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 ة: ـــــــــــــــمقدم 
مهما من المعاملات المالية بين كبيرا و فهو ينظم جانبا  ،  القانون الخاصيعتبر القانون العقاري فرعا من فروع  

 با على عقار. ا عينا منصعقار أو حقون موضوعها كهي تلك التي يو   شخاص الأ

الموجهة لخدمة و الخاصة بحماية الملكية العقارية  ة القانون العقاري تجعل النصوص القانونية  همين أأ شك    ل و 
هامش كبير و   العقار  على  تسيطر  به  الدولو   النهوض  تصدرها  التي  التشريعات  من  مهم  فكلما كانت ،  جزء 

كلما كان أثر ذلك ،  ليةالفعاو   دقة ة تتسم باليالمعاملات العقار و ارية  عقال   لملكية ا  الناظمة لحمايةالنصوص القانونية  
 و السياحية.   العمرانيةو   الجتماعيةالسياسية و  إيجابيا على كل مجالت الحياة القتصادية و 

ة لحمايكلما كان تجسيد هذه ا، و  كافيةجهة أخرى فكلما كانت الملكية العقارية تتمتع بحماية قانونية   و من 
الوطني و النهوض به،  القتصادالعقارية مصونة و مهيئة لخدمة  لملكيةكانت الما  ك  ،فعالة  ق القضاء بصورةطري  عن

 .   بوجود قانوني له  ما لم يتوج ن الوجود المادي للعقار ل يكفي،  ال ب قلذلك ي

قانون تخصص    لماست ة اطلبو   لطلبة الحقوق عموما  امهم  كقياسا"  قاريةالع  حماية الملكية و يعتبر مقياس "
ما في يسة الحقوق،  بطلل   الأهميةا تعتبر غاية في  نه اية إلي مادة استكشافه المادة هفرغم ان هذ  ، عقاري خصوصا

 . المجال التطبيقي الذي يحتاجه الطالب لحقا

الول  السنة  طلبة  على  القيتها  التي  المحاضرات  جمع  حاولت  للسنة   لذلك  عقاري  قانون  ماست تخصص 
معتمدا على برنامج الدراسة المقرر بموجب ،  طبوعةذه المفي ه  ابقة سال  للدفعات كذلك  و   2022/ 2021امعية  الج

 : هيو   ساسينأ محورينالتي حددت  ، و الكانفا الخاصة بهذا التخصص 

 ة العقارية اية الجزائية للملكيالحم :  الاول  الفصل

 ة العقارية للملكي المدنيةاية  الحم :  الثاني  الفصل
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 ــــايالحم :لو الأ الفصل  ـــــــــــ  ةــــــــــــــــــــــة العقاريــــــــــــــ ــــللملكية ـــــــــــــزائيلجاة ـ

فاذا كان   لأموال،  ذلك ك و شخاص  تنصب على الأ  تلك التي  ماية، فيهانوعين من الح  القانون الجنائي  كرسي      
الجنس   سلامة  وفي  الحياة  في  الإنسان  حق  محله  يتخذ  الأشخاص  على  او  أالعتداء  الصحة  صيو  في  ة ناالحق 

في بعض الحيان منقول بالعتداء عليه بالسرقة او   محله   ل يتخذاالمعلى    ءاد فالعت  ،ر او الحريةوالعتبا  الشرف
الت  الأمانةالنصب او خيانة   بالعتداء   ، و يتجسد ذلكقارع على    يكون   الأحيان وفي بعض    ،حطيم و غيرهماو 

 . التعدي  من أشكال  و غيرها  او الهدم  او الحريق او التخريبلحيازة  عليه بالتعرض ل

الركيزةاليعتبر من  –العقار  –ير  خ هذا ال  وبحكم أن      تعت  الأساسية  نواة و  اقتصاديامد عالتي  الدول في  تها ليها 
ذا النوع من الحماية لهالمشرع  عليها   وضع ، فقد  رار وخلق الثروةثر بالغ في صناعة القأ ا السياسية لما لها من  وتوجهاته 

 ها. يمحة التي يحل ن طبيعة المصم هتالذي بدوره يستمد قو لها و من طبيعة الجزاء المقرر  ليتها  مد فاعتست  التي

الذي وصلت أهميته في نظرية الحماية الجزائية للعقار  في  ية  حلقة مطروحة في الساحة القانون  همأرح  طي  ومن هنا     
و   غم عدم تقنينهر     –ن العقاري  قانو ال  -وهو  ه  ب  اخاص  تخصصاالساحة القتصادية درجة جعلت الشرع يفرد له  

 : مباحث 03إل    صل فال تقسيم هذا    ت في هذه العناصر المهمة  لتفصيلل اومن أجد   ، صده بتشريع خااإفر 

 ية زائة الجــــــــــ ـــلحمايم او  ــــــــــــــمفه:  ول لاا  المبحث

 عقار لل ية  زائعلاقة الحماية الج  : الثاني  حثالمب

 ات ــ ـــة و الاثبـ ـــالمتابع  راءات  ـــــــــــإج   :لثثاال  ثالمبح

 

 

 

 

 



4 
 

 ئية : مفهوم الحماية الجزالو الأ المبحث

القا        الجنائييستلهم  التي  قوت  نون  الغاية  القانونية من  وينشد ه  المصاو ل تحقيقها  إ  يهدف  لح المتمثلة في صيانة 
 ريمتج  تكريسب  بالدرجة الول منوط  قانون    وهفلذلك    ة، الحمايواقرار  و المن  ستقرار  تمع وتحقيق ال ة للمجريوهالج

  لها. بة المقررالعقو تحقيق  و    لأفعالا

قواعد النظام للجزاء تميزه عن باقي    آخر شقا  تحمل شقا للتجريم و  الموضوعية    القانون الجنائي  قواعد   فطبيعة         
تح   ،نيو القان ل  العقوبات صحيث  تقنين  في  الخاصانينلقو إل  تد  يمبل    فحسب،   ره  من   نوعا   ليمنح   ،الأخرىة   

 هذا الخير   ،لك الجزاء الجنائيذيلتها في  ة وسالقانوني  لحمايةامن    أكبر قدر ممكنتمثل    والفعالة،الحماية الخاصة  
 . هدافه الجوهرية  أ فا من  د من صوره الساسية ، والمحافظة على المصالح العامة و الخاصة ه ةصور كثل العقوبة  يم

 ماية الجنائية لح تعريف ا  :الاول    المطلب

الإية  الخصوص  إن      الن و  المصطلفراد  لهذا  أصله  ح  قانوني  إل  الرجوع  إل   نضطر  مسالة ،  ياللغو يجعلنا  زهذه 
يقاربه   الذي   طاره في الإ ووضع  حل المصطانه المقياس الضابط لسلامة    ، حيث ية العلمية والمنهجيةالناحمن    ضرورية 

 . في المعنى

 . الصطلاحي  فل التعريف اللغوي والتعريا  المطلب ا  ذ م ه يوعليه ت تقس

 غوي التعريف الل:  الفرع الاول

 . الجناية  و  ماية الح  هما:  فظينمن للفظ الحماية الجنائية مركب  

 :   ةمايالح

الناس حميا من باب  الشيءال حمى  يق       منه حمى حميا والح  ،عنهممنعه    كسرلرمى و حمية با  من  اسم  ماية 
 ،يتهسمعته "حمى حر   ،الوطن " "صان حمى شرفه  حماه شر المعتدين ""جيش يحميلخطر  من ا  نفلا  وحماية من "حمى

 .1 يحفظك""يحرصك و مصالحه ."الله يحميك "   حقوقه ،

 
 

 0010، ص 2000بيروت ، الطبعة الول ، سنة    شرق ، الم   لغة العربية المعاصرة ، دار ال المنجد في  ،  ن الحموري واخرو    ون مام   -    1
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 :  يةالجنا

 به   يأخذ ا  بنذنب  ذعلى قومه جناية اي    جنيت و جنامن جنى و    مأخوذة   

مشين  ريمة  جوهي  :  اياتجن  عهاوجم عوفعل  بجالقانون    ا هلييعاقب  متهم          المجرمة    الأفعال خطر  أ وهي    "   ناية " 
 القانوني للجريمة. من حيث التصنيف    عقوبة ها د و أش

 ي ف الاصطلاحي: التعر   فرع الثانيال

ال   الفرعسيم هدا  تق  ، وهنا سنحاولالجنائية  للحماية   شاملا   ا تعريف جامع  نائيلقد وضع فقهاء القانون الج     
 : فييتمثلان   عنصرين

 . ةمايه الحذ ه   خصائصنائية و ماية الجد بالحالمقصو 

 ة الجنائية صود بالحمايلمقا-أولا

القانونأحد  أ   الجزائية هي  أو الحماية الجنائية      ثرا على كيان أخطرها  أ و    طلاقلإاعلى  ها  اهمية بل و نواع الحماية 
 .1النسان و حرياته وسيلتها القانون الجنائي 

التي تكون رى و الخ وانينقبموجب الضوعي يشكل حارسا للقيم المنظمة المو ة في شكله القانون الجنائي خاص        
حماية عليها   يضفي و نة معيلحمن فروع القانون العام او الخاص يقوم بتنظيم مصا فكل فرع فعالة، ايتها غيرحميها ف

سع من دائرة ائي و يو شرع الجنلملك يتدخل اذل  ،صلحةن الم لضما أو فعالة  ن كافية  ن هده الحماية قد ل تكو أ غير  
 في الغرامة أيضا. و   في سلب الحريةلمتمثل  ا  ة بواسطة الجزاء الجنائيالحماي

هده   ت اء وقعسو   تهاالاثر الناتج عن تضمن القاعدة القانونية جزاء مخالف  ":نهابالجنائية    الحماية   تعرف و         
 .2" خالفة او لم يقعالم

 
 . 3،ص1967سنة  ، بيروت،   شر و التوزيعللنالشرقية  ة ك نائية الشر الج  ةقاعدل ا، فتاح الصيفي عبد ال- 1

 . 11،ص1992نة تبا  ،مطبعة قرفي  ، شرعية التجريم  ،ئري ت الجزاعقوباشرح قانون ال ، سليمان بارش - 2
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لمخالف مثل بمنع الفراد من ارتكاب الفعل اتولهما يأ،  ذا الجزاء نوعان له  ان نوع  نيةو وهناك من الناحية القان       
 .تتضمنه القاعدة القانونيةي  ذ شق التكليف ال لة مخالفة  في حا   على الفاعل اء  ع الجز وثانيهما يتمثل في ايقا  ،للقانون 

، دة اخرى من فروع القانون ع ايتها مع قد تشتك في حماينة وقعمفي حماية مصلحة  ة الجنائية  د القاعدر فتن  وقد     
 .ات جنائيةعن طريق وضع جزاءمن حقوق   ى ين الخر القوانتقرره  لك حقوقا بل تحمي ما  ذوهي ل تقرر ب

المرجم فعل على الدامهم اق ويمنعهم منويحول  يردع الفراد لأنه  حماية  يعتبر  اتهذالجزاء في حد يع العقوبة و قتو  إن    
 كإلزامه صلاح ما افسده  م الجاني ب ، الول بالزايحقق الحماية من الناحيتين  ، وبذبك ةلفخالة الم احوايقاع الجزاء في  

                                                       ..1العام والخاص   نية بتحقيق الردعلفها والثاالموال التي ات  قيمة  بدفع 

، ويضع مينهفيما بسلوك التعامل    ويضبطلية  الماالفراد    اتقعلاينظم    هوعنا مثلا إل القانون المدني فجفإذا ر        
عادة الحالة إأو    في شكل تعويضيكون  ره جزاءا مدنيا  زاء باعتبادا الجه و ،  ذه الإلتزاماتبهالجزاء على كل اخلال  

 شرعخل الميتد   ك لذ ل  ، ء يكون كافيا بالنظر ال جسامة العتداقد لولكن هذا    2،و بطلانأ  كانت عليه،  إل ما
 .ياويضيف جزاءا جنائالجنائي  

لو          إننا  الجنائيأو  القانون  نصوص  النظر في  سواء  معنا  الإأ  ة يالموضوع  عموما،  فإنناج و   ذاتنجدها    رائية، 
القانون   المؤسسات، هذه الأخير مصالح  و قيما  و   حقوقا يحمي    فهو  ،الحمائيوظيفة  من الهمية غت  لب  ة للأفراد و 

يوصف فهو قانون    دني،سيما القانون الم   ،3بالحماية المقررة في ظل فروع القوانين الخرى    كتفاءل ام  حدا يبرر عد
 نتهاك و التعرض لها. لإالحقوق من االمدافع عن  حامي الحريات و    بانه

 

 

 
 .151،ص2005 ةئية للمال العام ، دار هومة ، الجزائر ، سن اية الجزاالحم ،يمي و الدلل عبد الله صفوف ن -1

ريدة  ج، لمتممالقانون المدني المعدل و االمتضمن  26/09/1975المؤرخ في  75/58مر المن  وما يليها  170انظر المواد  - 2
 .1975لسنة  78ددرسمية ع

 .18،ص2000رية ،سنة دة السكندالجدي الجامعة  ردا  ،ت قوباون الع للقان  لنظرية العامة ا ،سليمان عبد المنعم  - 3
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 ئية خصائص الحماية الجنا:  ثانيا

تضفي على نوع  نها، نجدها تتميز بلخاصالعام وا ن ظام القانو نعد او ق إذا قارنا القاعدة القانونية الجناية ببقية         
 : ساسا فيأهر وتظالقانونية  نواع الحماية  اعن غيرها من    هاالحماية التي تقدمها خصائص تميز 

 . المصلحة المحمية جنائيا  يعةوطب  ء المقرر لهالجزاعة اطبي /  1

 ويأمر ،    1ية ينص عليها القانونائقاعدة الجنانتهاك ال  عي على امرد الفعل الجتيعرف الجزاء الجنائي على انه        
قررة للمحكوم عليه الم الشخصية قيد محيط الحقوقو تأ ص نقاإهدار و إتمثل في  يالعامة و لسلطة طبقه ابها القضاء وت

   . مللناس كافة بهدف وقاية المجتمع من الجرا  ، وذلك بالقانون 

 : ما هو إل  ئيانن الجزاء الجبأ ـبتحليل هدا التعريف نجد  و 

 : ليه القانونينص عجزاء  /*

 أ لمبد   ه تطبيقا ه ومقدار من حيث نوع  ، و يستفيض في تحديده على الجزاء الجنائي  هو الذي ينص  القانون  أن     
لخ   ،الشرعية اطور فنظرا  بمة  الجنائي  يصيب  لجزاء  على  الأا  حرياتهم  أهم  نفسأفراد  اموالهم  أو  المشرع   كل أو و  ال 
الشر وفق ،  2لتقديره  لمبدا  القائما  عقوب"  على:  عية  ولا  جريمة  قانوندت  ولا  ةلا  بنص  الا  امن  المبدأ   "  ابير   هذا 

 ن بينها.ز ، وتحقيق التوا3المجتمع   فرد وحقوق يهدف ال اقامة التوازن بين حقوق ال 

 : ضاءبه الق  يأمر   اءز ج*/

 لخبرة النزاهة وا  تفاا له من صد به لغير القضاء فالقضاء بمي ل يجوز ان يعهعمل قضائائي  الجزاء الجن  يعتبر      
المنصوص عليه   الجزاء  توقيع  ا  نونالقا  في والعلم مؤتمن على  ية مو عمدعوى    تحريكلبد من    ذلو اعتف بالجريمة 

مانة هامة بمثابة ضمل القضائي هدا  الع عد  قدارا او يزاء نوعا وملجحكما يحدد ادر  ستصجنائية امام القاضي كي ي
   .4ت العامة للحريا

 
   . 408معية ، الجزائر ،ص ا لج المطبوعات ا   يوان د   ، لجنائي زاء ا لج ا   ،  سليمان الله   عبد   -1
 . 407نفسه ،ص رجع  الم   -  2
 . 16المرجع السابق ،ص   ، ان بارش ليم س   -  3
 . 409، ص كر لذ ا   بق المرجع السا ،  ان ليم س   عبد الله   -  4
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 :سلطة العامة طبقه الء تجزا/2

ن حرج بسلوكه أد  ع بع م تمواجهة مباشرة مع المج  يجعل المجرم في   نتهاكهااو    الجنائيةالقانونية    القاعدة    خرقن  إ        
الواجب عل القواعد الجتماعية  للسلوك الجتماعي على  والتقيد بها وعندئه احت يالمخالف  النيابة   ذامها  تتحرك 

بعامال للة  ممثلة  بر جتمعم وصفها  والمط  ع ف،  للقضاء  بتوقيع  الدعوى  القضاء بالحكم  الجزاءالبة  وينطق  المتهم   ، على 
احكام القضاء   ذ كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفي  وم فيتقن  أ   ةصجميع اجهزة الدولة المخت  علىو 

  . عقابق مبدا شخصية الطبيلت  على الجاني دون غيره قهرا    مالحك  ذ وينف

 : الشخصيةني  الجاحقوق    يمس مناء  جز /3

تحديد        و أن  الجنائي  تيالالجزاءات  شدة  درجة  القانون  عليها  هي   كالإعدام  ينص  والسجن  الشاقة  والعمال 
و إعادة الحالة   التعويضو العيني    كالتنفيذقورنت بجزاءات القانون  المدني     ما   اذا   ،والقسوة  صرامة بالم  تتس  تاجزاء
ما في أ  ،ما يخص انسانيتهالفرد  في اثمن واغلى   جنائية ينال    في عقوبة ثل  يتم  ائينلج افالجزاء    ، ما كانت عليهإل  

ن الجزاء الجنائي  ضمو فموكرامته فينتقص منها،  واعتباره     شرفهو في  أا او يقلدها  حريته فيسلبهو في  أفيهدرها    نفسه
 ه. ا اقتفمع كمقابل و عقوبة    .1ق الجاني الشخصية هو اهدار او انتقاص او تقييد في حقو 

و  لدول والمواثيق لالداخلية والقوانين الدساتير ل جا نظمته لذا ،صيةالخاه ذ ائي في ه لجنء اوتظهر خطورة الجزا      
 .الجنائيةالشرعية    بمبدأ ولية وضبطتها  الدالعهود  

 : ايئالمصلحة المحمية جنا  /4

وهرية للجماعة والمصالح ة الجلمصلحبا   تمته  إن أهم و أقدس مصلحة يحميها القانون هي مصلحة الجماعة، فهي    
سواء قانون العقوبات    ازن ويو   ، والمساس بها  الضرارر  ض لحيهددها    وعدوان يعتيها االساسية فيحميها من كل  
ماية بين المصلحة ئية باعتبارها اداة الحقوبات والقوانين الجراقانون الع  لية المتمثلة فيبقواعده الموضوعية أو الشك

 .2هتيوفاعليره من سويض

 
 . 408جع السابق،ص المر   ، عبد الله سليمان   -  1
 . 2002، ،السكندرية ة(  ن، )دراسة مقارن نسا ال ية لحقوق  ائ الحماية الجن ،  خيري الكباش   حمد ا   -  2
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السياسي والجتماعي   نظامالوخاصة الفردية منها على    القيمتمع من  المج   التي تهمالقيم و المصالحتقدير    ويتم        

كانت المصلحة التي   ياأ ف  ه،بقواعد   ئيتتفاوت المراكز القانونية التي يحميها القانون الجنا  فلما   ،  1للدولة   والقتصادي

القواعد  دائماف  يةنائالج  تحميها  امص   هي  تهم  عامة  و الح  بانهإ لجماعة ككل  وصفت  او اجتما  نوعات  ذا  ن    عي 
 .و اداريأسياسي او اقتصادي  

القول     بطريقتحم  التي  الح ص المبنها    فيمكن  الجنائية  القواعد  الر بص  موضوعية  ةيها  عن صاف   ن ذا،  2حبها نظر 
الحماية  انواع  من  نوع  الجنائية  المشر راا  ت ، جعل القانونية    فالحماية  تحقيقع  دة  إل  ء صارم جزارة  و في ص ه  تهدف 

 ق وفعال. دقي  بشكلوالخاصة    قوق العامةفظ المصالح والحيصون ويح 

 الحماية الجنائية واهدافها   : صورثانيال  طلبالم

 :ساسيتينأعلى دعامتين   ي عموماالجنائ  قانون فرها ال و ي الحماية التي    ترتكزبني و تن     

العقوبة   : هماتين  ساسيا  ي يظهر في صورتين ذ ا الخير ال ذ ، ه زاءالجوشرعية    التجريم  ية بوجهيه، شرع  شرعيةال  أ مبد  
الم  ا ما يهمنا هنن  ولأ   ،3المن   وتدابير الملكية العتداء على  ريمة  في ج  ءزاجانب الجهو  طبوعة  في هذا الجزء من 

وتنإف  رية، العقا دراسة  سنحصر  المننا  علضو اول  الجة  ساسيالأ  الصورة ى  وع  المجسللجزاء  الموضوع نائي  هدا  في  دة 
 . المتمثلة في العقوبة  

 .نائيةهداف الحماية الجا  ثمالحماية الجنائية    صور  العقوبة كصورة من  : لا  بل المطا  ذ م ه لك يقسذوعلى      

 

 

 

 
  سكرة ، ب اسية جامعة محمد خيضر والعلوم السي وق  كلية الحق   ، ئية لحقوق النسان ،رسالة ماجستير  في ضوء مصادر الحماية الجنا   ة ب قو ع ة ال ي ع شر ،    عثامنية ر س كو   - 1
 . 45،ص 0520، 

 . 10ص   المرجع السابق، ،  فتاح الصيفي عبد ال   -  2
 المعدل و المتمم.   زائية، الج راءات  ج انظر المادة الأول من قانون الإ   -  3
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  وشروط استحقاقها: العقوبة    لالفرع الاو 

 :   العقوبة  أولا

أي مسؤوليته في ارتكاب    تي على من تثبقاضال  ويطبقه  لمشرع ره ار يق  زاءا جانه  ىل يمكن تعريف العقوبة ع        
العقوبة  فعل يشكل جريمة الجا  وتتمثل  ايلام  الحياة صية  الشخ بعض حقوقه    قاص منتني بالنفي  واهمها الحق في 

 .المالية  ، وذلك عن طريق الغرامةمن ذمته المالية  النتقاص، وكذلك المساس و  1 الحرية والحق في

 : ةالعقوب  اهم خصائص استخلاص    نكريف يما التعذ ومن ه

 :  مالايلا–  1

عض حقوقه الشخصية  الجاني في النتقاص من بايلام  ويمثل  ،  ليلاماف ومعنى هو  تشتمل العقوبة على وص       
ن ينزل بلعدالة  ن معاناة الجاني يبررها السعي لتحقيق اأ ويرى البعض    2يرها غكحقه في الحياة والحرية والحق المالي و 

التي وانما لتحقيق الغراض  هاتذ ل صود وايلام العقوبة غير مق  ،وخالف القانون   ا له على ما فعلءاجاني جز لل لعقاب ا
 ، و تقويم سلوك المخالفين و الجناة. افحة الجريمةف العقوبة النهائي هو مكدف اليها  وهد ته

 : الطابع المحدد للعقوبة  -2

العق  لكي       اغراضبو تؤدي  ووظة  ا اها  على  وجهئفها  قص   بماحس  كمل  المشع د ما  وظيف  ، ه  اليلام   ة ولسيما 
شعور و  تكون    ،العدالة  ارضاء  ان  محد يجب  المدة العقوبة  الكيف،  دة  وتقد   و  العقوبة  س ساا  على  يرها فتحديد 

 عموما   يسمح للمعني و الراي العام  ،عنه  الخلاقي الدي صدر   والخطأه الجاني  ثاحد   ضطراب الجتماعي الدي ال
ما    على حد سواء اذ ى ه يقدم علتظر من  نيمعرفة  بتحديد حقوق وواجبات  يسمح  العمل كما  بوضوح ا  لكل 

 .ودقة

 
 . 200،ص 2002،  1لطبعة  ،ا زائر ، الج ة بوي الت   ل للأشغا الديوان الوطني    ، عام ال   زائي القانون الج وجيز في  ال   ، احسن بوسقيعة   -  1
 . 202ص   ، المرجع نفسه   -  2
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العقوبة يقتضي مضي فتة من  ه د ه  نفيد وت ري في كل عقوبة سالبة او مقيدة للحرية،عنصر جوه  المحددة دةفالم       
 .1لصادر بها المدة التي حددها الحكم ازمن تتطابق مع  ال

  :للعقوبة  الطابع النهائي  -3

نهائيذالئي  الجزا  الحكم  يصير          بعقوبة  قضى  ويكتسبم  ةي  الطعن  طرق  استنفاد  ب جرد  قو ذ ب  الشلك  يء ة 
العق ذ وه   ،فيه  المقضي و وبة  ه  و   العدالة   لتحقيقضرورية  لزمة  حقوق  على  الناسكموالحفاظ  تقبل   ،تسبات  ول 

عن دلك من تتب وما ي  د ية للفرض العدلالسوابق  لى مقيدة في سجفهي التي تبق ،ل أي تعديل عليهااخادوبة العق
مراجعة العقوبة فقد حصر   استثنائيةقد اجاز بصفة    ائيلجز ون اناا كان القذوا  له،  أهليةانعدام  و من حقوقه  حرمان  

 .قوباتعال قانون  531ادة  القضائي وحده الم  الخطألة  لك في حاذ

 ة عقوبال  قشروط استحقا :  ثانيا

ج       اقتف  من  يستحقليس كل  جملثمبل    تها،عقوب  ريمة  موضو ة  شروط  واجرائية  ينبغيعية  للقول   ة  توافرها 
 : شروط  لاتهثوتظهر في  و الجزاء عموما أعقوبة  للباستحقاق الجاني  

 : بوصف الجريمة في قانون العقوبات  ففعل موصو ارتكاب  -ا

سلوك   الفعل  اذ ن يكون ه أ لك  ذ وي بيست  ة،يجريمة جنائبوصفه    ارتكاب فعل يشكل  معنى ذلك ضرورة         
ول أ   وه  مياجر افاقتاف فعل    ،يعاقب عليها المتناع  ذ لمتناع متى كان ه رد افي مج  مثلتي  سلوك سلبي  ايجابي او

 . للجاني  بة استحقاق العقو   وطر ش

مان مالكه من ممارسة ما على عقار، يتسبب ذلك بحر تكب فعلا مجر ارة، انه لبد على الجاني أن ير وهنا تجدر الإش 
 في الجريمة العقارية.   الأول د بالشرط  المقصو   ذا هو لحاق ضر بالعقار، وهن ذلك بقد يكو و ثة عليه، لطاته الثلاس

بق مع نص التجريم وبالتالي حيث ل جريمة دون سلوك مادي ينط  ،لجريمةدية المبدا ما  ا محضتطبيق  لك  ذويعتبر      
دا الشرط مرتبط ارتباطا وثيقا شريرة ويعتبر ه  دت ب  ية مهمانالعدواالسريرية  ب مجرد النوايا  لعقارة ابعد من دائتيس

 . راميةجال  الشرعية  بمبدأ

 
 . 754،ص 2200بيروت لبنان، العام ،منشورات الحلبي الحقوقية ،   م قس ال بات ، و ق الع   شرح قانون ،  ي علي عبد القادر القهواج   -  1
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  :لنائية للفاعولية الجؤ سقيام الم-ب  

رتكاب ل عقاب  فعله الجرامي فلا يكفي استحقاق ال   ائج بتحمل نتزام شخص  لية الجنائية في التو المسؤ مثل  تت      
ن أ ون  د  ،زوالتميي  دراكوالإ   وامها الوعي مسؤولية جنائية قل  سؤو فاعل ملكون ان يأ بغي  بل ين  ادي، مالجريمة كفعل  

 .زيو التمي  ر ياتخلية ار حاو لتجرده من لديه   م ملكة الوعي  ما لنعداإيساءل جنائيا 

  اذل اب هدا الخير ابيق العقوبة المقررة قانونا لمرتكبها فلا يعاقطتما ال  يؤدي حت  الجريمة ماديا ل  ان اتيان  ذا       
 .1تائجها القانونيةة بل اثرها ونه الخيرة ليست ركنا في الجريمذ ه   ،يةزائه الجلقاضي مسؤوليتلت  ثبأ

 والعقاب نتفاء  الا  :ثاثال

الفاعل  لستح يكفي    قد         الج  ةلعقوبلقاق  المكون  ال  كابرتل  زاءو  مسؤ   للجريمةفعل  مسؤول  لية و واعتباره 
لك ان المشرع ذ  هذاومعنى    ،عقابهقد يحول دون ملاحقته و   ئيار ي مانع اجانتفاء أ  كذلك فوق    لبدبل    ،نائيةج

ة لاحقه المد هدق او تقييو تعليأ،  مطلقاريمة  ب الجرات يقدرها عدم جواز ملاحقة الفاعل مرتكيقرر احيانا ولعتبا
 .2ين او شرط مع   رى امعل

العفو   مومية بالتقادم او ع دعوى السقوط القا  لفاعل مطل ا  ة قحول دون ملا التي تح  ةيائومن أمثلة الموانع الإجر     
تع وكدلك الحصانات الدبلوماسية التي يتم  ،في البلاد  الأول بصفته القاض    ه رئيس الجمهوريةصدر الذي ي   الشامل

الوطنية   مهامحاكمعاقبتهم امام  ملاحقتهم و تمنع من  صانة  ولة حهم الدمن الشخاص تضفي عليمعينة  بها طائفة  
 .3طني ليمها الو ة على اقيمر كابهم جرغم ارت

الدعوى العمومية عن بعض الجرائم على   تحريك ليقتعع من ينص عليه المشر   ما  جرائية ايضالة الموانع اامثلومن       
 .4مسبق   نذلى او الحصول عني عليه او طلب احدى الجهات اتقديم شكوى من المج 

 

 
 . 49ريدة رسمية عدد  المتمم، ج من قانون العقوبات، المعدل و  لمتض ا   1966/ 06/ 0المؤرخ في      156/ 66من المر    47ظرامادة  أن   -  1
 . 710-709ص   ، بق: المرجع السا ،  ليمان عبد المنعم س   -  2
 . 42ص   المرجع السابق، ،  انية ر عثم س كو   -  3
 . 271-711ص   ، الذكر   السابق المرجع  ،  سليمان عبد المنعم   -  4
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 للعقار   نائية هداف الحماية الجأ:  رابعا

الح        امايتهدف  المقر خ  من للعقار    يةلجنائة  الجزاء  المحافظة عله يق مطلب عام  تحق  فيها ال  ر لال  صالح المى  و 
لحقوق  لم الخاصة   و  العقارات  اجتماعيةات  ذ  العامة الكي  او  اقتصادية  سواء  الكبرى   الأملاك، كحماية  الهمية 

التابعة للد  العقو ذ  ويتمثل  ول،العقارية  الع  لة في ضرورةثمت بة الملك في اهداف  اولد تحقيق  عي للوصول السثم    الة 
 . ريةلكية العقاضد التعدي على الم  ص االخالردع  للردع العام و 

  ة:لعدالقيق احية او السعي لتالوظيفة المعنو أ/  

،   غير ل ية لالعقار   الأملاكيتعدى على  ي  الذ   السيءص  لشخ اب بالعق ل انزاإ  ضرورة وجوب بيتمسك المجتمع          
وقد خالف القانون   رمالمجف  ،و القانونية التي اخلت بتوازنها الجريمة المقتفةاجتماعية  ل القيم افيتوازن  لاق  غية تحقيب

المجتمع   بينها  واعتدى على مصالح  ان الجنائمية بالنص  المحالعقارية    الأملاك والتي من  يستحق  ويعا  ي   قب،يزجر 
 .1دولةلاوسيادة    نبة القانو هي وتأكيد   اعيجتم ارضاء للشعور ال

الجسيم    والضرر   بالخطأ في الجريمة وربط العقوبة    المعنوي  شتاط الركن خلال الة من  اد ع ارضاء شعور ال   ىجلويت       
 .2تسبب فيهي يذ عي الاكثر من تناسبها مع الضرر الجتما  الخطأ مع    ة لعقوبناسب ات  بشرط  بط بعقار،يما إذا ارت

 بدأتعد ان  للعقاب ب  كأساس هميته  اا يفقد  بد د  ة ققوبلع ن الجانب المعنوي كغرض لأ ستيفاني    الفقيه  يرى و          
يفة جعل وظ  جتماعي الداعية الها حركة الدفاع التتبنا بدأت الحديثة التي للأفكار تتك المجال قية خلاللية او سؤ الم

ن ع لتم لمجال اضفاء مسحة انسانية على القوبة فاية ترمي  نفة انساوهي وظي   ،مالعقوبة تقوم على مجرد اصلاح المجر 
عن  ي الم اتجلى  تجسدلوظيفة  التي  للعقوبة  تعمو كالعدالة   عنوية  ال  نها  محو  النفوس  على  من  الجريمة  وتبعث ثار 

الن  الطمأنينة دينهعور بش  فوس في  دفع  قد  المجرم  ان  فعل   هم  ما  جزاء  ونال  ا  ،.3للمجتمع  أن  اكما   ويةعنلم لوظيفة 
 . الضحية  قام لدىتنب الى ح عل وتقضي  يمةاهدرتها الجر  التوازن للقيم التي  عقوبة تقيدلل

 
 . 422ص    ، ق اب س المرجع ال ،  عبد الله سليمان -   1
 . 201ص   ، المرجع السابق ،  وسقيعة  ن ب احس   نقلا عن:   -  2
 . 242ص   ،  الذكر   المرجع السابق    ، عبد الله سليمان :  نقلا عنه   -  3



14 
 

 عية: در يفة الالوظ/ب  

انيقصد با     الناس وتهديدهم بوجوب  ذ لردع  الجريمةار  التعدي على   ، بكل أشكالها  البتعاد عن  بينها  والتي من 
 ام وردع خاص. نوعان: ردع ع   ردعالن  و نا يكالملكية العقارية للأشخاص، وه 

 لردع العام: ا-*

ريمة المرتبطة عموما، و الج  البتعاد عن العمل الجرامي بضرورة    ويأمرهم كافة    سال النا  بكلامهشرع  يتوجه الم        
ا ذ ه ع من وراء  مل المشر يأو  ،وامره ونواهيهأن تجرأ على مخالفة  كل ملاب  قعلا  بنزالويهددهم    بالعقار خصوصا، 

يتجن  يهيب بالأشخاصن  أ التهديد   يبتعدوابو لكي  و  ال  ا  الوعقو طائلة  ت  ، تح جرام  عن  طائلة  عقاب هم تحت 
  .ن الجريمةع  لعقاب يثنيهموالتهديد با   ولديهم نوازع اجرامية كامنة  فالبشر ليسوا ملائكة،

نفس العقوبة ل  سيتعرضون م  أنه  الجريمة  ابرتكتراودهم فكرة ا  ينذ لا  المجتمع ير باقي افراد  ذ به تحويقصد ايضا           
وليس   ،الجريمة  فاع ضد ة الد وتقويالعام  النظام    مينكر على دع  ل  يرهوتأث  ،   بها فعلاالذي ارتك  رمالمجتوقع على    التي

 . 1ئالسيم  كافة بعقابه الجراتبصير من المشرع للانما هو تأكيد و ا أو ثأرا و قام لعام انتالردع ا

ئك خاصة اولة  صفدية موضوعها نفسية المجتمع وبتهدي  يكون ذو صبغة هنا    و الجزاء الجزائي  ووظيفة العقوبة      
 .   2لجراميةتتوافر لديهم الدوافع اين  الذ 

  لخاص: ا  ردعال-*

إذ   ،ريمةال ارتكاب الج  كير في العودة التف  ه منيمنعاني بالقدر اللازم الذي  ايلام الج  قصود به التوصل إل والم          
التعريمن خلال ه و  الذا  الرد قو ف يمكن  ي  عل أن  المجرم مثل  تالخاص  الع   ىأخر   مرة  جرامل لالعودة  إل    ثني          ود.و 

ال  وهنا هذا  توظيف  ذاتها وهدف    وهو  ، انيالج  لوك سلتصحيح  م  لاي وجب  العقوبة في حد  امايلحاهدف   لتية 
 يعي ليعودعن السلوك الطب  ة د المنحرفلتهذيب الفر ان تتوجه  ب  ه فيجة شرا لبد منا كانت العقوب ذفا  تسعى اليها، 

 . الحصا عنصرا   جتماعيةللحياة ال

 
 . 424ص   ق، رجع الساب الم   ن، د الله سليما عب -  -  1
 . 002ص   المرجع السابق،   ي، القهوج   عبد القادر   -  2
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العقوبة فينصرف عن لم  ب  يتأذى   ذيالجاني ال ربويا ونفسيا في تقويم اعوجاج  يؤدي الردع الخاص دورا تذا  وهك       
الخذ بهو   ، مستقبلا  الجرام الردع  يقتب  فكا  من  التأهاص  الإجتماعي  يلرة  و  اخ   النفس  هدفذ التي  لتنفيت   ذ ا 

العمل   وجوب  مضمونها  والتي  الج أعلى  العقاب  يعود  للن  الماني  نظام   نون، اللقبق  طاسلوك  في  هذا  ويحدث 
معودة   الذي ربما يساعد الجاني على   السيئ  تأثيرها حيث يخشى من    ، ة المدة على وجه الخصوصالعقوبات القصير 

 الفساد بدل من الصلاح.   ني على ل الجانجد نظام السجن قد يحمأنه  كما   نه،رام بدل من تنفيره مجال

نب العقوبات خاص وعمل دقيق لردع الجاني واصلاحه وتج  عي و ناءا على  ب  يد العقوبة ولذلك يجب ان يتم تنف      
 1ن. نظام السجو ح  اصلاالعمل على القصيرة ما أمكن و 

 ما  المواطنين في نفوس    الردع و التحسيس و إبلاغ الأثرتعطيها من    العقوبة  ضرورة أن    ومن ثم يمكن القول         
 ناس عدع النا في ر يشية العقاب مازلت عاملا أساسفخ  لجريمة،ا  ادي وقوعقاص و تفالإن فعالية في  يجعلها أكثر  

النتقادات رغم    نجاعتها ت  تثبأالعملية  ال أن التجارب    ،ذا العاملاب الجرائم وان حصل تشكيك في فعالية ه ارتك
 الموجه اليه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 245ص   ، الذكر   المرجع السابق ،  الله سليمان   عبد   -  1
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 زائية بالعقار الحماية الج  ارتباط  : ثانيال  المبحث

برو إ               ان  بالهز  سواءلثرو ا  لخلق  ردصكم   لعقارتمام  مج  ة  الستثمارفي  ش  ال  صورهفي  او ،  تى  الفلاحي 
السياحيالصناعي   ا  او  التنوع في مجلا أ  قفيو لأو  ا  ،ت الستعمال والستغلالدى ال  تنوع ن  لذيالمر  تج عنه 

و ف العقار،ساأرص  على  والعتداء  التعدي  تشريع  يفحض  ليب  من    ،يركب  ي  باهتمام  الكرست   وص نص خلاله 
 غير   حماية قانونية  :قانونيةص في نوعين من الحماية الخلال النصو   دت من تجس   تهياات لحم دو أالقانونية وسائل و 

التنمية القتصادية   لأهدافة حمايتها هي حماية  صلحة هامة ميها لم يكن كافيا لحمايطبيعة الجزاء المقرر ف  ئية،جنا
التقسيم اوله في  ا سنتنوهذا م   ،ةريهالجو   الية لحماية هذه المصلحةفع  كثرنونية ا ماية قاام بحلذا تزايد الهتم  ،اتهاذ

 التالي : 

 للعقارة  الجزائي  فعالية الحماية   الاول:  المطلب-                

 لعقار اريم الاعتداء على  تج  اني:لثا  ب المطل   -               
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 للعقار   ئية نافاعلية الحماية الج  : الأول  بالمطل 

التنمية  العقار في   أهميةالتطرق إل  للعقار    زائيةلج اماية  لحاة  اليعف ة و مدى نجاعالتطرق إل  بل  د قلب        تحقيق 
 ار. ثم العقوبات المقررة لحماية العق، الوطني  القتصادوتطوير  

 لتنمية الاقتصاديةف اهدايق اتحق :اهمية العقار في   ولالفرع الا

اسوطريق  العقار  عتبري     بعتتحكم ال ح  ية جوهريةضوق  يةحيو   ةألله مسلاتغة  بل    رو  تطفي  د يد   وتأثرلشعوب 
 من اقتصاديات الدول الآن.   كثير عصب تطور ال، بل هو 1ساسا على مستقبلها أ

 ه، وقوت  هي لمعاشالساس  المصدرله    بالنسبة  ثل، يجعلها تممند وجوده  أراضي  منيعيش عليه  ما  و نسان  الإف        
ال  لأرض اف الفردية    اسيةالس  ةدقاعهي  ال   وقد   ية،والجماعللثروة  اعقار فيعرف  طيلة  الجزائر  بها التي  لمراحل    مر 

 وغيرها. ...   ، الوقفية، الفلاحية ، السياحية  ةري، التجاناعيةالصت  عااط يع القفي جم مار ستثال  بفعاليته في تشجيع 

شرع المفالكبيرة،  اعية  ة والجتميادتصية القلعقارات ذات الهمبين ا  ثال من سبيل المية على  الفلاح  فالأرض           
 ، لاثماستغلال أ  مثلا لتدخل لضمان استغلالها  عطى للدولة صلاحيات واسعة لأ صنفها القانوني    وبغض النظر عن

،  2كية لال حد التجريد من الم  تحت طائلة توقيع جزاءات  هااجو التعامل بشكل يقلص من انتأ  ركها بورام توعد
رج الحالت التي نظمها قانون خاة  حيلاا الفجهتهو منع تحويلها عن  يه العقاري كما  ج تو ن القانو في    حسب ما جاء 
 لها.   الجتماعيةيفة  وكل هذا نظرا للوظ   ،التهيئة والتعمير

 عقار ل  لحماية   : العقوبات المقررة الفرع الثاني

لية والعقوبات بات الصين العقو ب  مييزم على ضرورة التقائال  سيملتقساسي للعقوبات هو االأتقسيم  يظل ال       
ا ثم  المادة  ت  نص كما    ئهالغاالتبعية  العقوبات  05عليها  قانون  المتعو   ، من  التجريم  نصوص  بالعقار باستقراء  لقة 

 . ؤقت والحبس والغرامةوالسجن المد  ؤبالم  ن السجلعقوبات الصلية وهي  ا  نجدها تطبق فيها
 

 . 3، ص   0620زائر،  الج   ،  هومة زعات العقارية، دور  ا ن ، الم ي روق ى ز ، ليل   حمدي باشا عمر   -  1
 .52، جريدة رسمية رقم 01/12/0199خ في  المؤر  90/52 يه العقا ي قانون التوجمن   48أنظر نص المادة -2
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 . ليةالماه  خصه وعقوبات تمس مصالحالفرد في شالذي تمس   الحقصلية بحسب  وبات ال قع ويمكن ان تقسم ال

 لحرية با اسةالعقوبات الم-لاأو 

 :   عقوبة الاعدام-أ

بة فهي في جوهرها عقو   ،روح المحكوم عليهوتعني ازهاق    ،ا على الطلاققوبات واشدهلع م ااقدعدام  يعتبر الإ     
 نسان و هي حياته. الإما يملك  اء أعز  نهت تتعلق بم دات مابا ، وهي أشد العقو 1ةاستئصالي

او          التي  العقوبات  التشريعات و بين    رغم   كبيرالد ثارت ج تعد من      ،  ن نساالإالباحثين في مجال حقوق  بين 
نائية تشريعات الجمن الف  ،التشريعات الجنائية  لى ع  تأثير  اال انه لم يكن له  ،دل حول هذه العقوبةالج   هذا  و ل يزال

 .2محددة ئم  نطاقها في جرامنها من حصرت  و  هاها من ابقت عليها  دون تطبيقومن بة العقو ه  هذ لغت كليا  أ من  

عليها في العديد من الجرائم منها   فقد نص م وضرورتها لذا  العدا   ةبو ائري الذي يسلم بفائدة عقز شرع الجالم        
 إل   ، الأشخاصت احد  مو   ال المؤدي    ، الحريق ال العامةلمو يق ا، حر الهدملعقارات مثل التخريب و ا  لى المرتكبة ع

 ثر من عشين سنة. من أك ة معطلبتطبيق هذه العقو   أن

 : ردع العاملاعدام في الهدف عقوبة ا-

فة من لدى الكاالجرام الكامن  مواجهة    ىمن اغراض العقوبة يقوم علي  ساسأرض  لعام كغالردع اهر  جو ن  إ        
تشريع   عدوي،  يمةفلا تتولد الجر   عليها   و ترجح امية الجر ع اوافمع الد   تتوازن  كي  جراملل ضادة  افراد المجتمع بعوامل م

   .3 مللجرادع العام كعامل مضاد  ة والتهديد بها وسيلة الر العقوب

للاال  نادى  ك للذ      العدام بكثير  عقوبة  على  ي  قاء  ان  بجرائمعلى  نطاقها  من   تتسممحددة    قيد  عالية  بدرجة 
الحك  ،الخطورة يحاط  بضوان  بها  تجم  في  لوقو ا  عل مانات  مستبعداا  الخطأع  وبقاء  مرا  ال،  هذه داع عقوبة  على  م 

 . وظيفة الردع العامالصورة يحقق بصفة اساسية 
 

 . 432ص ،  بق  لمرجع السا ا   ،   سليمان الله   عبد   -  1
 . 763ق ، ص المرجع الساب   ،  عبد القادر القهوجي   -  2
 . 60ص   ،   بق لسا ع ا المرج ،  انية ثر عثم كو   -3
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  :عقوبة الحبس ب

العقوبة      التي نص عل  وهي  للحرية  قانون  يالسالبة  المؤبد   : لتالياك   العقوبات وجاءت ها  السجن  قوبة ع، و عقوبة 
لمحكوم ة المحكوم طول المدة ايلب حر على س ه العقوبات في كونها تقوم هذ وتتماثل  ،الحبس قوبة ، وع السجن المؤقت

 .بها

 : السجن المؤبد-

بة قاسية ذات عقو بانها    وتتصفم بسلب حرية المحكوم عليه طيلة حياته  قو وتم  ة بعد العداهي اخطر عقوب     
 .1ام لعد قوبة ات من عنقل اخطر الجرائم التيض في  غير متدرجة ، تفر   د ، فهيحاحد و 

هم  حهم ول جدوى من تطبيق برامج اصلاحية عليلاص إس من  مين الميؤو المجر   ىعل  وبةوعادة ما تطبق هذه العق     
 . ة تستغرق حياتهم كاملةمادامت العقوب

 :الحبس-

 ينبة تتاوح  كوم عليه لمد المححرية    ية وتقوم على سلب لاص  وبةقع خالفات تفرض كلجنح والماالحبس عقوبة        
، ولمدة تتاوح من يوم القانون حدود اخرى    يحددلم  ما ح  س سنوات كحد اقصى في الجنخمحد ادنى و شهرين ك

 . مواد المخالفاتفي  ثر  ال شهرين على الكواحد على القل  

 : رىالاخ  العقوبات -ثانيا  

 : *الغرامة  

في مواد الجنح   العقوبة اصليةهذه    عد  تو   ،  ة امزينة العال الخ   فع مبلغ نقدي بد كوم عليه  لمحا  ام ز لاهي  الغرامة          
 :، منها2بمجموعة من الخصائص   رامة جنائية فهي تتميزفها غوبوص تخالفاوالم

 
 . 444ص، رجع السابقالم ، ان يم سلعبد الله - 1
 . 778ص   ، بق لمرجع السا ا   ، القهوجي   عبد القادر   -  2
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 .   إنما يحكم بالتعويض، فالقضاء المدني ل يحكم بها و    قضاء الجنائييحكم بها ال -

اقل   ون ال  ما كان انلقا  ة يعدم رجع   ي قاعدة ع، وترارعية الجرائم والعقوباتش  بمبدأ نون عملا  القاينص عليها  -
 لنسبة للمتهم. با   شدة

 .المتهمو ورثة  أعلى المسؤول المدني  بها   م يحك  صية فلا الشخ  مبدا  يرعى في الحكم بها -

 . ن يتنازل عنهاأ   د ز لح لمصالحة ول يجو ا اعليه يل تجر -

وبهذه الصفات   ادم الجنائي  تقلل  و،  ملشا، للعفو الفي الحبس  الشأن كما هو    ذ فيوقف التنل  مة الجنائيةتخضع الغرا-
 .1نية لمد االتعويضات  اقرب ال  والجبائية التي هي  كية  لجمر الغرامات ا  ية عن لجنائتلف الغرامة اتخ

 لعقار ااء على  الثاني: تجريم الاعتد  المطلب

القانون  لر با       إل   ارية العق  لاك مالأري قسم  زائأن المشرع الج  اري، نجدالمتضمن التوجيه العق  90/25جوع إل 
 خاصة،  ائيةاية جز حم  واعنهذه ال  نوع من  ل لكلمشرع الجزائري أقر  ا فة،  وقفي  كلامأخاصة و   أملاك وطنية و   أملاك

لى عتداء، عمن الإ  ومتنوعة   انه من صور كثيرةيجد   الخاصة لما  الأملاك و    نيةط الو   الأملاكإل أنه ركز على كل من  
الوقفيخلاف   عليا  العقار  تقل  الإلذي  هذا    ومنت،  اعتداءه  ععتداالإ  ر و إل ص  لبالمطهذا سنخصص   ىلء 

 . كل جريمةالمقرة لاص و العقوبة  ار الوطني و الخقالع

 

 

 

 

 

 

 
 . 444لمرجع السابق ، ص ا   ، ان عبد الله سليم   -  1
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                          الوطنياء على العقار  الاعتدتجريم    : الأول  الفرع  

الجرائم المنصوص عليها في   رابعا و    اياتنلجا  ثالثا   ثم   .للمخالفــات نيا  ثا  ثمللجنح  أول  إل    الفرع سنقســم هذا       
   ة.صالقوانين الخا

 ني اقعة على العقار الوطلو ا  لمخالفات الجنح وا  :لاو أ

                                                                                                                                             :  العقار الوطنيلى  ة ع ع اقالو   الجنح   /1  
واقعة على ال  نحالج  اختنا  العقارية  لكيةالممن    فواع هذا الصننحق بمختلف ألاالتعدي الى  لع  لأجل الوقوف     
  اجـــم. نلماعلى  ــرى و أخ   الشواطئى  علو ابات، الغ

 : جنحة تخريب الغابات  *أ

عليهـا   موال المنصوص لأعمدي ل التلاف اللى جنحة التخريب أو  وبات عقالع ون  من قان  407ادة  نصت الم        
أن   ى لم للغابات عم العا ن المتعلق بالنظاو قد نص القانـو   ، تغاباا الهنيو من ب  ، مـن نفس القانـون   396في المادة  

كان   عليها أيا  عيققد    اعتداء  لمنع أي حق التدخل  تخول لكل عضو من المجموعة الوطنية  ية  نوط روة  ث  هيالغابـة  
بما   الدولالفاعل  ه   ، ةفيها  حم  ه ذ و  لضمان  القانونية  الوسائل  باستعمال كل  ملزمة  أيضا  الياالأخيـرة  و   ت غاباة 

   .1الإطار القانوني   و في  زع فيهاناغير مة  قيق منفعة عموميحتغابية إل لقليص الثروة ال عليها ت  ا و يمنع تنميته

 و المعنوي.  ، الماديالشرعيركن  وهي ال  ، لجريمةلنتكلم عن الأركان العامة   :  أركـان الجريمـة  -ا

  : شرعين الكالر   -

المادة        ا  407يتمثل في نص  قانون  المتي أحاال  لعقوبات من  فيما يخص   396ادة  لت إل  القانون  من نفس 
 396غير المنصوص عليها في المـادة  من خرب أو أتلف عمدا أموال    كل   :"فنص المادة على  مية.الأملاك المح
 بأية وسيلة 

 
المعدل  1984ة  لسن26  رسمية رقم   ، الجريدة ال النظام العام للغاباتالمتضمن  1984  ة يجويل32رخ في ؤ م84/12  نون رقم قا ال  -  1
 .1991 لسنة 62الجريدة الرسمية 02/12/19910رخ في ؤ الم91/20المتمم بالقانون  رقم و 



22 
 

دج دون   000.5إلى    500عاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سـنوات وبغـرامة من  ا يزئييا أو جأخرى آل
 إذا تطلب الأمر ذلك.   404إلى    395بتطبيق أحكام المواد من    الإخلال

 " نحة التامةالجويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة  

 و هما:   نيعنصر ابات تخريب الغ  يشمل الركن المادي لجنحة  ركن المادي:لا  -

 .   اليا أو جزئيكون هذا التخريب كو ل فرق في أن ي : و اتلاف الغابات  ريب تخ  -

يت  - التأن  أو التلاف بية وسيلة كام  الحننا في ه الحرق لأدا  نت ماع خريب  أمام تكييف  الةذه  آخـر   سنكون 
 .1حقا ى ل ر نكما س  نايةا جنهعلى ا، و التي تكيف  ريق العمديفي جريمة الحو المتمثل  للوقائــع  

الجاني عن علم و إدراك في أنه   به م  أي أن يقو   ، عمديا  التخريب  تلاف أو : يجب أن يكون الالركن المعنوي  -
 لتلاف دون قصد. لكا له فلا تقوم الجريمة إذا وقع ام تليسال مو يتلف و يخرب أ 

 بة: لعقو ا   -

ا           العقوبام   407لمادة  تعاقب  قانون  أو  غاب  خر ت كل من  ن  بس من سنتين إل خمس لحء منها باز جبة 
 دج.   100.000دج إل20.001  امة من وات و غر سنـ

من        هنا وهنا لبد  الغرامة    إل  الإشارة  لثروة ل  القتصاديةو   ةالجتماعي  بالأهميةورنت  ق  ا ما  إذا  جد   زهيدة أن 
 امة. ة التريمبة الجعقو   سفبنروع  الش  قب علىيعاو    الذي تسببه الجريمة، بيرالكر السلبي  ، و بالأثةالغابي

 

 

 

 

 
 

 . 177ابق، صعمر، المرجع السباشا ، حمدي زروقي ليلى  - 1
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 : دون رخصة   ك الغابيةجنحة البناء في الأملا  * ب

 : ةن الجريم أركا  -ا  

 الركن الشرعي: -

المادة           القانون ر   77نصت  للغابا  112/ 48قم  من  العام  النظام  المواد   لف خا  أن كل منى  عل  تالمتضمن 
العود يمكن الحكم   في حالة دج و    50.000ل  دج إ  1.000  امة منبغر   من نفس القانون يعاقب   يليهاوما    27

 ر.أشه  ستةبالحبس من شهر إل 

 ي: الركن الماد-

القانون    30إل    27المواد من    الفة أحكام ثل في مختمي       العام للغاباتتالممن  النظام   إل   و بالرجوع ،  ضمن 
 المشتقة منهت  جالمنتأو ان لتجارة الخشب  ز مركب أو مخشة لصنع الخشب أو  ة ور مة أي تمنع إقا   نجدها   27ادة  الم

فتمنع إقامة أي فرن للجير أو   28دة  الما  أما  ،مت منها  500قل عن  على بعد يداخل الأملاك الغابية الوطنية أو  
ها مصدر للحرائق اط نشيكون  أخرى قد    دة ح و ة  بناء أو أيأو القرميد أو فرن لصنع مواد ال  للآجرع  نصم  أو  الجبس

             يقل عن كيلومت واحد منها.   لى بعدة أو عالغابية الوطني  ل الأملاك داخ

ة طنيالو   ابية حة لتخزين الخشب داخل الأملاك الغة أو مساقامة خيمة أو كوخ أو حظير إ  29  بينما تمنع المادة      
ابية الغ  الأملاكخل  دا  لخشبنشر انع لمة مصإقا  30المادة    عنيـن تمفي ح  ، مت منها  500على بعد أقل من  و  

 ل عن كيلومتين. قي  دعلى بالوطنية أو ع

قريبا أو   يقام بفعل الإنسان على الأرض الغابيةأو  تشييد ينشأ كلالغابية   العقارية ملاكيقصد بالبناء في الأ 
 . (2) كون منهايت   لتي قارا بصرف النظر عن المادة ااتصال بها  صل  ويتها،  نم

أو   الغابية  يراضالأ يد التي تقام فوق  يل أشكال البناء والتشحظر كائري  الجز   لمشرع يانه، فإن اسبق بو كما  
 .(1) مسبقةسكنية، مالم يحصل الشخص على رخصة إدارية  أو    ةبالقرب منها، سواء لأغراض مهني

 
 سابق.  مصدر، تلغابا ل  المتضمن النظام العامن 84/12رقم القانون  - 1
الجوا   -(2)  الباري،  المجيد  عبد  الحليم  القرضا عبد  الزراعية، العشوائي  للبناء    انونية نب  الأرض  النه  على  القاهرة،  دار  العربية،  ضة 

 . 124ص.2004، 1الطبعة
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إدارية مسبقة صة  ل رخ ية والتي ل تستند إ غابال  عمال البناء والتشييد داخل الأراضيأكل  شرع  الم  تبرعاولقد  
إمكانية دج، مع    50000دج إل    1000يط غرامة على الفاعل بين  لليها القانون، وذلك بتسب عجريمة يعاق
 . (2)اشهر  06ين شهر واحد إل  ني لمدة تتاوح بحبس الجا

المشرع   نص  جريمةلعولقد  القانون  البنا  ى  من خلال  رخصة  بدون  والتعمير   ضمن لمتا  90/29ء  التهيئة 
للأرض   استعمال أو    كل تنفيذ للأشغالمير، فنجده اعتبر  علقة بالبناء والتالمتعائم  انوني للجر يعتبر الإطار القالذي  و 

 .(3) ن قانو ليها اليعاقب ع  ةبالرخص الإدارية جريمات التي يفرضها القانون سيما ما تعلق  زاملتمع تجاهل ال

المقرر  العقوبة  بخصوص  قاما  ب انو ة  البناء  لجريمة  رخ و د نا  هي  ن  الم صة  بين  الغرامة  إل   3000الية  دج 
 إمكانية الحبس بين شهر إل ستة اشهر في حالة العود.  ع دج، م   300.000

يبا نفسها ي تقر تعمير هيئة والهتمن قانون ال  77المادة  عقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا لنص  الن  أ إذ الملاحظ  
المادة   يبق(4) 84/12  تابا الغ من    77بموجب  الجرم راجع  ى تكي، فقط  الب  إل يف  عه واختلاف ناء وموق مكان 

 راضي العمرانية.الأالأراضي الغابية و   ذلك بين

  ي: لمعنو الركن ا-

يعذل بجهل   "ل   لقاعدة   تطبيقا   ةصعلى رخصة من الهيئة المخت  ة مادية إذ تقوم بمجرد عدم الحصول الجريمتعتبر       
 لجريمة. ض، و ل أساس لإعذار من هذه افهنا سوء نية المتهم مفت   القانون". 

 وبة: ق الع  –  ب   

المادة  ء  زال الجيتمث       أما   50.000دج إل    1.000بـ  تقدر السالفة الذكر في غرامة مالية    77حسب  دج. 
 ، يمكن حبس الجاني من شهر إل ستة أشهر.فقط  العود في حالة   بس فلا تطبق إلبة الحعقو 

 
 سابق.   مصدر، 84/12من القانون  31، 30، 29، 28، 27واد الم  أنظر نص -(1) 
 . الغابات، مصدر سابق نونقافس من ن  77أنظر نص المادة  -(2) 
 . 52م قرسمية ر دة  ير ج، عميرالمتضمن التهيئة و الت 01/12/1990ر في صاد ل ا 29 / 90من القانون  77نص المادة انظر   -(3) 
فقط  الإختلاف  نجد أن  اشهر، في حين    06هر إل  ش  01وبة وهي من  ها نفس العقدلحرية نجا  وبة السالبةالعقبخصوص    -(4) 

إل   دج  1000وبين لتعميرـ يئة وان الته دج بموجب قانو  300000دج إل  3000 المالية، والتي نجدها بين غرامةقيمة ال بخصوص 
 الغابات.  وجب قانوندج بم 50000
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العقوبة الج ا و ثروة لى مال مهم حد الإعتداء عتمثل حجم    زائية تعتبر كذلك يسيرو جداـ و ل ونلاحظ هنا ان 
 بية حيوية. غا

 . ن ترخيصو دشغل أراضي تحت الحماية  نحة  ج  *ج

                                              ان الجريمة:  أرك  -ا

 الركن الشرعي:   -   

ن كل م  ن أ   1ناجمالمبقانون    متعلق   2001يلية  ؤرخ في جو لم ا  10/ 01قم  نون ر القا  من  179دة  لمانصت ا        
نجمية و المراقبة الم  يولوجياطنية للجالو   لحماية دون الرأي المسبق للوكالة باقرار  بية وسيلة كانت أرضا موضوع  يشغل  
 : دج  10.000إل   2.000ن  ة ماليين و بغرامة م سنتنة إلمن س  بس لحبايعاقب  

 م. تتمثل ي المناج   مايةع قرار الح و موضرض  شغل أ   -

 . مهما كانت  بية وسيلة عل لفم باني فا ا الجأن يكون   -

 لوجيا و المراقبة المنجمية.مسبق من الوكالة الوطنية للجيو  إذن دون    الفعل المادي و هو الشغلكون  ن يأ -

 ن المعنوي: كر لا  -

ض النظر عن دون رخصة بغتم الشغل  يكفي أن يون ترخيص  د ماية  أراضي تحت الح  جنحة شغل   لكي تقوم      
 الجنائي مفتض في الجاني.   و القصد  المعنوي   ، فالركن دةرالم و الإ عال

  عقوبة: ال  -ب  

للحريالجزاء في    مثليت     سالبة  او ة  عقوبة  إل سنتينملحبس  هي  من   ن شهرين  غرامة  تتمثل في  مالية   و عقوبة 
 . دج  10.000دج إل   2.000

 

 
وقد الغي    ، 2001ة  ، لسن35ة الرسمية ، رقم  المناجم الجريد تضمن قانون لما03807/2001ؤرخ في  الم/01/10ن رقم  القانو   -  1

 .   والمتمم المعدلنجمية نشطة المق بالعلتالم 07/01/1984المؤرخ في  84/06لقانون رقم منه ا 239بموجب المادة 
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 على الساحل.  يجنحة إقامة أي نشاط صناع   *د

 : ريمةالجأركان    -

 : عيشر الن  الرك  -

و         الفعل  هذا  على  المشرع  القانو   39-15-07  بالمواد عقوبته  نص  رقم  من  حماية المتض  02/02ن  من 
 ( 1). دد نوع النشاط الصناعي الممنوع إقامتهلم يح   و لكنه  1الساحل 

ع عليه ألزم المشر و  . انوعهكان  ية مهما  صناع نه قصد كل نشاط ذو طبيعة هم أيف 15لمادة  ص اخلال نو من        
ية لحاستضر بالبيئة ال التيلسواحل و ناعية المقامة على االنشاطات الص ويلتح  تشجيع على   الجماعات المحليةة و دولال

 تحويل.ام بهذا العدم القي لم يرتب أي جزاء على. إل أنه  منه  04ع ملائمة في المادة إل مواق

 الركن المادي:   -

ن حماية قانو   من  07ادة  ية كما حددته الملساحلاى المنطقة  صناعي جديد علوع  ر ش منجاز أي  يتمثل في إ        
دد بعرض أو على الشريط التابي المح  رف القاري لجاأو    أو الجزر   الشاطئ إقامة هذا النشاط سواء على  و   ،الساحل

و    ساحلي ل  بسهولة عنه  غير مفصر و  البحمن    بال المرئيةالذي يضم الج  أو ذلك   الشاطئ مت على طول    800
الف  متاتكيلو   تي يقل عمقها عن ثلاثال  ةول الساحليكذا السه التي يقع جزءو كذا الأراضي  فـي   لاحية  منها 

 ظر طبيعية.نا م  و التي تضم طابع الثقافي أو التاريخي  واقع ذات اللما اــل و أخير الساح

نية من لثاايه الفقرة  د ما نصت عل حدو في   قام لصناعي مان النشاط اريمة ل تقوم إذا كلجالإشارة أن او تجدر         
الذ  ،ليملأدوات تهيئة الإق  بقتهاو مطاو ه  15المادة   يتابع الشخص   المشروبات في   بيع   ي فتح محلو بالتالي ل 

المقصود الساحلية  الم المناطق  زود طاصة لخدمة  إذا  لكن  بم   فين  آلت  المحل  و  المشروباعدات  و لصنع   عليبالت  ت 
 كن المادي للجريمة. الر   قوم في حقه ا جديدا و يصناعيا  شاط د أقام نيكون ق 

 

 

 
 . ق، مصدر ساب من حماية الساحل المتض02/02نون امن الق-39-15-07المواد - 1
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  عنوي: ن المالرك  -

ه في عة صناعية غير مرخص بحلية ذو طبيا سطق اللمنالى النشاط الذي يقوم به عالجاني بن ا   يتمثل في علم     
 .1قليم يئة الإأدوات تهحدود  

 العقوبة: -ب  

 سنـة و ل إ ة أشهـر  بس من ثلاثلحالعقوبة ا  ساحل و تكونية الن حماو نن قام  39المادة  ريمــة  الج  على تعاقب          
 ة العود حالالعقوبتين. وفي حدى هاتين  دج أو ب   300.000دج إل    100.000غرامة من  

غ       و  حبس  سنتين  إل  تصل  قــد  و  العقـوبة  مقد ر ـتضاعف  بـ  امة  مصادرة   600.000رة  يمكن  دج. كما 
   عمل في الجريمة. تسالم   عتاد ال  جهزة و الأو    لتالآ

 .2و المناطق القريبة منها  شواطئلالاط من  راج مواد الم استخ   جنحة   -ه

  :ةريم أركان الج  -

  الركن الشرعي:   -

تضمن حماية الساحل في الم  نونلقاناطق القريبة منها جرمه او الم  الشواطئ ط من  واد الملااستخراج ملية  إن عم      
جا  ،منه  40و    20المواد   قد  التو  عجر ء  مفيحد   لماما  يم  المد  اهوم  السطحي  ،لمستخرجةواد  د لموال   فالمفهوم 

ل و الأحجار بة كالرماسواء كانت مواد صل  الشاطئ   وينتكينصرف إل كل شيء متعلق ب  الشواطئ ستخرجة من  لما
      ص ستخلها نل منقرة الأو ا في الفد و تحدي   15ن بالتدقيق في نص المادة  كها لغير   جان أو حيوانية وأو نباتية كالمر 

المشإ      قصد ن  تلك  رع  و خاصة  الصلبة  القانون لاالم  في  المستعملة  المواد  أحكام  مراعاة  إل  أحالت  ط كونها 

 
القانو -39-15-07وادالم  رأنظ   1 احمامن  ضالمت  2002//05/02في  المؤرخ    02/02ن  من    رسمية   جريدة  ، مينهوتث  ساحللية 

 . 08عدد 
 سابق.   مصدر ، لمتضمن حماية الساحلالقانون ا من   40إل  20من المواد - 2
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من الثروات   نوع   ن كلية. إضافة إل أ ات فيما يخص حماية الثروة الحية المائيلصيد البحـري و تربلق با تع لما  01/11
 ميها.  نون خاص يحالأخرى لها قا

 الشواطئ صى من  لحاو    مالية نهب الر د عليها هذا الوصف هي عملأن يتجس ة يمكن  يلمة عظاهر و أهم          
 لستعمالت البناء.

 : يلمادالركن ا  -

 و هي:   بتوفـر عدة عناصرركن  هذا اليقوم        

 ا.لهاطئية و المجاورة ال و الحصى من المناطق الشرم الو    لاط اج مواد كالماني باستخر قيام الج  -

اتق  - المستعملة سو لو ا  هما كانتلجريمة موم  يدويةسيلة  الرفش وطة مبسي  اء  أالأكياس و    ثل  شاحنة   و  الجرافة 
 .تخرجةومهما كانت الكمية المس

علالحص  عدم   - إدراةول  من  رخصة  الدولة  ى  الجريممع    ،أملاك  تقوم  قد  ب ة حتىذلك  هذه   ولصالح عد    على 
ي عندما  بالمناالرخصة  الأمر  او ا المج  قط تعلق  إرة لشواطىء  توازنها مهدد  ذالستجمام  خصة الر بح  صتا، حيث  كان 

 ل و الرمال من الموانىء.الة الأوحاغال إز شأم  كأن المشرع استثنى من هذا الح  هنا  ،لقانون تعارضة مع انفسها م

  لمعنوي: الركن ا  -

إذا لم   ليه قانونال معاقب ععالفأن    ممن الشواطىء و هو يعلاني إل استخراج مواد  الجة  رادف إ يتمثل في إنصرا     
 ختصة. السلطة الم   نمسبقة م  يتحصل على رخصة
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  بة: قو عال  -ب  

قان  40ة  الماد   تعاقب         المن  ا  ل علىساحون حماية  المناطق ستخــراج مجنحة  و  الشواطىء  الملاط من   ـواد 
 و بحدى أ  ج د   2.000.000إل  دج    200.000و غرامة من  إل سنتين    هرأشتة  ن سالقريبة منها بالحبس م

رتكاب ا  فيوسائل المستعملـة  لعدات و اادرة المص العقوبـة. كما يمكن مد تضاعف  في حالة العو   ،1العقـوبتين هاتين  
 .ــةالجريم

 . و مساحات التفيه في المناطق المهددة السيارات  رئحظاجنحة إقامة البناءات و المنشآت و الطرق و    -و

 لجـريمة: أركـان ا  -

 ي: الركن الشرع   -

تعلق بحماية الساحل و الم  ن من القانو   40و  02قرة  ف   30ادتين  عاقب عليها بالمة منصوص و مالجريم  ذهه       
لخط الشاطئي هشين أو ة فيها و ا بتتمثل في المناطق الشاطئية التي تكون الت واد ذه المه المناطق المعنية بنص   تهتنمي

 ،    رافللانج  ضة عر التي تكون فيها التبة ميفية  لكا  ة أو شاشهذه الهطبيعة  دد  يح  رع لم ن المشراف لكنجمعرضين للا 
القو بالتو   لتقرير ذلك كو يه ترك الأمر للسلطة الإدار أنل  الي يمكن  تقالعمل  ن ة المختصة  نية تحتاج لدراسات و ية 

رها و لضمان استقراطق  هذه المنا ع الدخول إل  ذه الجهات سلطة إقرار منيخول له جعله    او هذا م   ،خبرة معينة
  ها.كستما

ي إقامة أ  يمنعالمشــرع يتدخل و    هددها مما جعليها قد ينشاط يقام علناطق فأي  صوصية هذه الم و نظرا لخ       
 ق. لمناط اه  منشأة أو نشاط على هذ 

 الركن المادي:   -

ف و حضيرة لوق  يق أو إقامةر ق ط منشأة أو شامة بناء أو  قدام على إقريمة في الإلجايتمثل الركن المادي لهذه          
وي الأمر إن  الطريق إذ يست و أء أو المنشأة عة البناما كانت طبيناطق، فمه هذه الم فيه علىساحة للت أو م السيارات

ات أو بة لوضع معد ت أعمدة أو تثبيت أرضية جاهزة أو تسوية ال نصب    اء أونب  نت أعمال حفر لوضع أساسكا

 
    . ، مصدر سابق اية الساح لمتضمن حم ا من القانون  40  -20المواد    ظر  أن   -  1
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 يق لربط )شق طر   هدف معين  لبلوغطريق خاص  و  المارة، أ  ليومي من قبلي اعمال العادق طريق للاستآلت ش
 . ومي(مثلا بمكان عم الشاطئ

 بيل الحصر أو على سبيلاءت على سدتها المادة ج د تي حه الأفعال المادية الذه  طروح هل أن لكن المشكل الم      
لته رة فيما تناو صو ة جاءت مح مر عال المجفه الأن هذكن القول ب زائي يملنص الج الضيق لالمثال؟ فعملا بمبدأ التفسير 

 ــادة.لمحكام هذه ال يمكن أن يخضع لأفعال ه الأذ لتالي فما يخرج عن وصف ه قط و با المادة ف

القانون  و من خلال    ن خلال هذا النصالمشرع م  ية التي قصدهاالغا  إل  جعناجهة أخرى إذا ر لكن من           
في   علنا نقول أن كل ما يدخل يج و هذا ما  المهددة  ية  اطق الشاطئحماية المنإل    ع هدفل بن المشر ن القو له يمكك

 كام هذه المـــادة. تخضع لأح على هذه المناطق   أو البناء أو أي تهيئة  ة أشطبيعة المنصف أي مهما كانت ا الو هذ 

 المعنوي: ركن  ال  -

ا       الركن  له يتمثل  إر   ه ذ لمعنوي  انصراف  في  إقامةالجريمة  إل  الجاني  أ  ادة  إقا طر   شق  أو  منشأة  وبناء  أو  مة يق 
تهديد ذي يقوم به قد يؤدي إل  لا  ن العمل أ ا مناطق مهددة و م بنهو يعلهيارات على هذه المناطق و لسيرة لحض

 . و تماسكهااستقرارها  

  العقوبة:   -ب

شهر ة أست  الجنحة  بالحبس من  ذهلى ه منه ع  43في المادة    يتهو تنم  لق بحماية الساحلانون المتعيعاقب الق      
وغرام  إل  من  سنة  إل    100.000ة  أو    500.000دج  تضاعفوفي    بتين. و العق  بحدى دج  العود   حالة 
 .1بة قــو الع

 

 

 

 

 
    . مصدر سابق   ، لساحل ا ن حماية  قانون المتضم ال   من 40و   2فقرة 20واد   الم   -  1
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 وز الثورة: برملمساس  جنحة ا*  ي

، و اتبر عدة آليذلك ع هدده و  عليه او ي  قد يقع   اعتداءكل    التاريخ من  شرع إل حماية هذاعمدا الم  د لق       
و   سنوات 10 ن سنة إلىبالحبس م" يعاقب  :نه ى أعل تبا و لعقن انو اق من 5مكرر  160ت المادة  لذلك جاء
 يه أو إتلاف نصب و تشو دج، كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو    20.000إلى    جد   5000بغرامة من  

يع و التعذيب و ج   الإعتقال  كز ة ، و مرا التحريريثورة  اء الألواح تذكارية و مغارات و ملاجئ إستعملت أثن
 ثورة " . لل   موزالمصنفة كر   خرىلأا  ماكنالأ

 : اركان الجريمة-

 : عيالركن الشر 

 .باتو من قانون العق   5مكرر   160ة :  الماد   و يتمثل في نص      

 : ما يلي  و يتمثل في   : دي  الركن الما

 *سلوك المجرم: 

ي و ه يمة ر حده يشكل ج، كل فعل لو رمة دة أفعال مجالعقوبات ع قانون من  5 مكرر   160عددت المادة :        
 لي : تشويه و الإتلاف و نعرفها كما يال  ب يلتخر ، ا  تدنيسال

   :التدنيسفعل  -

أو   قاذورات ، مثلا س بلقاء الالتدنييكون    قدو  ،  ءائه التقليل من قيمة الشير يستهدف من و   و هو كل فعل       
ل فعل ك  ليعة أوتعليق صور خأو لعام  ياء اة للحنافية للأخلاق أو خادشمل أيضا كتابة عبارات موساخ كما يشالأ

مسالة   الأفعال و يبقى حصر هذا النوع من  ،  1أنه ن و التقليل من ششأنه المساس بحرمة المكان  أو قول م  آخر
 . أخرىشاقة جدا، ويصعب بعدها إجراء قياس على أفعال  

 

 
سيلت،  مة تيسامعج  ،ية منشور بمجلة الدراسات الحقوق   "الوطنيينعلم و النشيد  ية للالجزائ  الحماية: "ال بعنوانمق  ،ابح يحلى ر     1
 ،  569ص:   2020، 02، العدد 07د لالمج
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   :شويه الت  فعل 

رى مزيفة ة بخ ، صورة حقيقيصورةورة بتبدال صإس  ة ويققالح  تغييريهدف إل    هنالإتلاف و لكوع من  ن  وه      
دم أو أو ه بخفاء    التحرير  رة موز لثو التي تعد كر المعالم  غيير  فعل ت، و يكون التشويه ب ل حينئذ بنه وقع التشويه فنقو 

 . إتلاف هذه الرموز

يب تخر نحة  ا عن جحديثن  ىد ل   إليهكنا تطرقنا    المفهوم و قد نفس    لهما فف  و الإتلالتخريب  ص اأما فيما يخ     
 . الغابات

 : لجريمة *محل ا

ا  يلزم       يقع  الثورةأن  المجرم على رمز من رموز  قلفعل  المادة د ذكر ، و  ون، ناالق   نفس  من  5  مكرر   160  ت 
ة ور الث أثناء  ت استعمل ذيب و التي ع الت و العتقال كز جئ و مرا الملا، المغارات، بعض هذه الرموز كالألواح التذكارية

ة رها على سبيل المثال ل الحصر، ويمكن تصور عد إل أنه ذك  موز،الر  قد ذكر بعض هذه نص الإن كان  تحريرية ولا
 يدة ريرية المجالتح  لثورةز لة كرمو ن يكون مصنفرط أ أخرى بشرموز  

 الركن المعنوي : 

العام المتمثل   ئي بنوعيهالجزاصد  قلا  فرتوا  لتحققها   لعمدية فإنه يلزمائم ار من الجة  ور س برموز الثلمسالكون ا  نظرا     
ز مر ل من شأن فاعل التقليفي نية ال ثلالمتم سبق ذكره آنفا إضافة إل القصد الجزائي الخاصالإرادة كما  م ولعلفي ا

 لمجيدة . ز الثورة ارمو   نم

 : العقوبة-ب

 س ببـ : الح  تكبهاقب مر عا ي  ثورة لبرموز االمساس  فإن جنحة    وبات ق العانون  من ق  5مكرر    160ة  طبقا للماد        
تحكم ا أن  دج كما يمكن للمحكمة أيض  100.000إل    20.000  ، و بغرامة من :  1واتسن  10من سنة إل  

 من نفس القانون.  8دة ليها في الماع  ص و لمنصالوطنية امن الحقوق   بالحرمان

 
  ل ان   حد رموز و اريخ الدولة، مساسها بريمة و ذه الج ورة هطفذ نظرا لخ سنوات حبس نا  10المقررة لهذه الجريمة تصل إل  عقوية  ال   1

 جنحيا.  تكييفها يبقى تكييفا
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  :لوطنياالعقار  الواقعة على    ات المخالف  -ثانيا  

    جزء منه       اغتصاب أو    وميةالعم   الطرق  ف أو تخريب مخالفة اتلا  *أ

         أركان الجريمة:                                                -         

 : ي ع لشر الركن ا       

العقوبات "    455ادة  لما  تنص          عاقب ي  ن دج ويجوز أ  500إلى  دج    100ن  عاقب بغرامة م يمن قانون 
أو اغتصب جـزءا منهـا خرب الطرق العمومية  و  أتلف أ  نم  ثر: كلالأكم على  سة أياخم   ة أيضا بالحبس لمد

 6.000ن  بح متص  امةفإن الغر   06/23من القانون  1ررمك   467وطبقا للمادة    ك بأية طريقة كانت..."وذل
 دج. 12.000دج إل 

 المادي: الركن  -

و ف أتلاال  يتم  أنى  ه علجزء منغتصاب  و اومي أأو تخريب طريق عمف  تلاام بحد الفعلين  قيافي ال  يتمثل      
لحالة يكيف التلاف أو مال ألغام أو مواد متفجرة، إذ في هذه ااب بية طريقة ماعدا استعغتص التخريب أو ال

 بات.من قانون العقو  401بقا للمادة  ط  يةجنا هنألى لغتصاب عا

 المعنوي: الركن    -

 ب جزء منه ي أو اغتصايق العموم ر طريب التخ  وأتلاف  اني بالج  ة في قيام  هذه الجريمي في الجنائ  ديتمثل القص      
 نتيجة.مع علمه بذلك و إرادة ال

 العقوبة:    -

انية  ضمن المخالفات من الدرجة الثمن ها منء ز جصاب ية أو إغت لاف أو تخريب الطرق العمومالفة اتتعتبر مخ        
 . دج12000ل إ دج   6000  ة من امغر و  الأكثرلى  سة أيام عبس لخمفي الحل  اء يتمثن الجز إ ليه فثانية و عللفئة ال
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 الأملاك الغابية الوطنية دون رخصة. رث أو الزرع في  مخالفة الح*ب   

                                                 أركـان الجـريمة:  -

ظام من النالمتض 1984/ 23/06المؤرخ في  84/12  ممن القانون رق  78ة  ها المادنصت علي  شرعي: الركن ال -  
 ت. لغابام للعاا

 الركن المادي:   -

 صة تسمح له بذلك. أملاك غابية وطنية دون حصوله على رخ الجاني بحرث أو زرع في    هو قيام       

 ه عنصرا منعتبار با   ستغلالال  المادية التي يتضمنها عنصر ل  الأعما  من قبيل  فأعمال الحرث والزرع تعتبر 
 .(1) هوثماره ومنتجاتشيء  لبا  تفاعنال  لطات المالك، تجيز لهة من سالملكية وسلط   عناصر حق 

  لمعنوي: الركن ا  -

 . منه  قصد  رث أو الزرع عنم الجاني بالحثل في قياتمي   

  العقوبة :-

تاوح من ي تهروعة فأو المز ة رض المحروثحة الأ ب مساحس   ارامة يختلف مقدارهثل في غتم عقوبتهاو  هي مخالفة،     
أيام إل ثلاثين   ةلحبس من عشر م على الجاني با يحك  عودال   في حالةكتار و  هدج  عن كل    2.000  دج إل  500
 يوما. 

 

 

 

 

 . 29، ص.1995ة، بيروت، العربي ة النهض  ارة، دنبيل ابراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلي،  سعد نبيل ابراهيم  -(1) 
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 الرمال أو الأحجار بدون رخصة. و رفع  راج أخاست : مخالفة  ج

 ة: الجـريم   أركـان-

  كن الشرعي: الر   -

أو جار  ح لأ  راج أو رفع بدون رخصة ستخكل ا  ابات بن للغ م عا لاام بالنظ ق المتعلانون ن الق م  76نصت المادة       
أورم في م  ال  تراب  أو  الغاعادن  الأملاك  ال ـ  غراو بية  فرض  إل  الستغلال،  لغـرض  من  طنية   دج  1.000مة 
ل دج  إ   50  حمولة كل دابة جر و من   ج عن د   500دج إل    200دج عن حمولة كل سيارة ومن    2.000إل

يام و عشرة أإل    خمسة   س منبلحالمخالف باكن الحكم على   حالة العود يمو في ،  شخصكل    دج عن حمولة   100
 .1ه لاالمذكورة أعف الغرامة  تضاع

  الركن المادي:  -

 العناصر التالية: وفرت  ا تيمة إذتقوم هذه الجر    

 ــــرفع. فعل الستخراج أو ال  -

 ة الوطنية.لغابيملاك ان أو تراب في الأ معاد أو   جارحأ ذا الفعل على رمال أو  وع ه وق -

 ل. ستغلاتسمح بهذا ال  ارةلإدن اة مقعدم الحصول على رخصة مسب  -

  الركن المعنوي:   -

 عن القصد فهي جريمة مادية.: لنظر ض ابغ  خصة الجريمة بمجرد الستغلال دون ر هذه    م تقو    

 كالتالي:  ن و الرفع فيكو راج  ستخال   في حسب الوسيلة المستعملة    اءيختلف الجز   :العقوبة   -  

 
  ، وإنما اعتبر من قانون الغابات   41/02ادة  ص المن اية طبقا لغابات الحم  ع الحماية من التصحر من بين اهدافل المشر علم يج  1

يندرج ضمن  الحم التصحر  من  ااية  ال بتنم  لخاصة الهداف  المادة  ية  نص  انظر  فقط،  الغابي  الطابع  ذات  من    56و  47راضي 
 . بق سا  مصدر ، لنظام العام للغاباتلمتضمن ا ا 84/12القانون 
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 .رةسيالة الو دج عن حم  2.000إل دج    1.000غرامة من    -

 جر.  ةولة كل دابدج عن حم  500إل    دج   200غرامة من    -

 خص. ل شة كولن حمدج ع  100دج إل    50غرامة من    -

 الة كل ححسب  مة ار عشرة أيام مع مضاعفة الغ  لف من خمسة إل و في حالة العود يمكن الحكم على المخا

 عقار الوطني لااقعة على لو ا  اياتنلجا:    لثاثا

لخاص، فإننا ل نجد النص عليها لعقار اطني، وحتى تلك الواقعة على اعلى العقار الو   لواقعةايات اللجنبالنسبة       
و عليه سنتكلم عليه    ،نح و المخالفات ى إل الجو لم تتطرق س  ةوص الخاصفي قانون العقوبات، بينما النص  وىس

 تباعا:

 مدي يق العالحر   جناية:01

الجز          المشرع  الحقيقة جعل  فعل  في  اض و ائري  ا  نار فيلع  في النار  ية وضع  نامشدد لج  لوطنية ظرفالأملاك 
ر من ر مك  396المادة  في    ليهانص ع لاجاء  وبات و من قانون العق  396 المادة  ادة في الأملاك الوارد تعدادها في الم

ق عل تت  396و395رة في المادتين  كو ذ لمئم اا كانت الجراد إدالمؤب  السجن   تطبق عقوبةكما يلي: "  القانون   نفس
  ". م ت أو الهيئات الخاضعة للقانون العالمؤسسالية أو اك الجماعات المحملاب لدولة أو  ملاك ابأ

 : الجريمة  عناصر  
 : كالتالي  تقوم جريمة وضع النار في الماكن المسكونة أو المعدة لمسكن على ثالثة أركان وهي

 : فعل وضع النار   *
اللتهاب أو غيرها من   أو المواد سريعةو الغازات  أمن الزيوت أو صب نوع  قد يكون بالقاء شرارة  لنار  وضع ا

 . للاحراق العبرة بالوسيلة المستخدمةال النار ، و قق بها استعم الوسائل التي يتح
 : نوع الشئ محل الحرق  ب

 لى ل الحرق عفالمشرع ذكر مح... و الكشاكأو الغرف ، أو المخيم أيكون محال اضرام النار المباني أو المساكن  
نة الماكن المسكو على العموم في  .. .  ..العقوبات    من قانون   395ادة ر ما نصت عليها الم سبيل المثال اللحص

 "... 
 : القصد الجنائي  *
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 . ريق"  د إحداث الحوعن عمم وقصالنار عمدا    وهو الركن المعنوي لهذه الجريمة وستحقق متى كان الفاعل قد وضع
 :المقررة  العقوبة

التي الجرامي ونتائجه    ؤبد ، نظرا لخطورة الفعليعاقب مرتكبها بالسجن المأنها جناية و   ريمة علىهذه الج  يفتك
 . ال القتل  يمكن أن تؤدي 

 جرة. المواد المتف  طة الألغام أوجناية هدم الأملاك الوطنية بواس-2

 ريمـة: ن الجأركـاأ/  
 رعي: الركن الش  -

أو شرع في ذلك بواسطة لغم هدم  من كل   قب بالإعداميعات "عقوبان النو من قا 401ادة  يها المنصت عل      
طرقا، أو جسورا، أو منِشآت تجارية أو أو  و خزانات  ومية أو سدودا أمواد متفجرة أخرى، طرقا عم   ة يأو أ

 كل بناية ذات منفعة   وأ نتاج  ا للإتغلالا، أو مركباسو  ن أاالطير أو    انىءأو منشآت المو ية أو حديدية  صناع 
 ". امـةع 

العقوبة ولقد ش         الفعل  ددت  السو في فتة خاصة وهي    على هذا  الجالعشرية  اين كثرت هذه  سيما رائم  داء، 
المشرع ان يتدخل لأجل تشديد هذه العقوبة إل ان تصل عقوبتها إل و بالتالي كان لبد على  الإرهابية منها،  

 1عدام. لإا

  ي:المادالركن    -

 يشمل عدة عناصر و هي: 

 م. دلها بــلجـاني ـام ايــق  -

 جرة. الهدم بواسطة لغم أو مواد متف   يتم  أن -

 أو ة  ير تجا  سورا أو منشآتأو طرقا أو جـخـزانات  ة أو سدود أولحق الهدم طرقا عمـومي ي  أن -

 ذات منفعة عامة.   يةااج أو كل بنة للنتأو مركبالطيران    أو ء  وانىآت المحديدية أو منشة أو صناعي

 
 . 84رسمية عدد ، جريدة20/12/2006المؤرخ في  06/23عدلت بالقانون  1
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 نوي: عالركن الم  -

منه بحيث ل رنسي جاء أوضح  فن النص الضا فيما يخص القصد الجنائي إل أربية غامعلا  ة غجاء النص بالل          
ة لجريم" أي أن ا  …Quiconque détruit, volontairement: "ذ جاء كما يليع مجال للشك إيد 

ركنلقيلب  تتط با   امها  ألأفعالعلم  التي  ذلك  اتاهال  إرادته  ا  و  قلهفإحداث  دون  ي  صددم  ل  خطأ  عن   م يــقأو 
 الجـريمة.

 العقوبة: -

 . أخرىبوصفها فعل إرهابيا من جهة    كذلكرا لخطورتها و  ظن،  ــدامعالإبعقوبة  ــة  يعاقب علـــى الجريم  

 : اصةالقوانين الخ  :الجرائم المنصوص عليها في   رابعا

نص  ال   ةبالإضاف      التي  الجرائم  العقوبا  قانون  بوصفهعليها  ا  ت  للتجر القانون  و لعام  فالعقارييم  بعإ ،  ض ن 
 سنتطرق إل اهما:   ، أخرىدة جرائم  النصوص الخاصة نصت على ع

  :اهي: في قانون الم01

 : دون ترخيصمياه  مة لل عا الملكية ال  يمة استعمالر ج-ا

ر تة اشهس الى    س من شهر بقب بالح يعا"  نه : أقانون المياه  ضمن  المت17/ 83نون رقم  امن الق144ادة  الم   تنص    
ال  بإحدى و  دج ا5000  دج الى500بغرامة من  و  للملكية  استعمال  بالعقوبتين فقط كل  للمياه  ن دو عامة 

 : المقررة لها هي   الجريمة والعقوبةده  ن ه اركاالمادة فان  ن خلال نص  مو   1" ة  ر االادترخيص من  

 : ةالجريم   ناركا  -

المتعماس       الطر   ه فيتعمالكون باسيو   ،دة منهافاء وهو الست ال  او   ء فيالما  نة كتخزينق الممكشتى  الصهاريج 
 ،اصةالخا الملكية الوطنية عامة او  به   ويقصد ملكية عامة :    ان تكون المياهو   في السقي او الصناعة  ال ماءباستعم

نا ان جيع و قرر قانالمن  م "    :لعليا انها  حكمةللم  يث جاء في قرارحملوكة للخواص  ك الملك الملافتستبعد بد 
يه جار المطعون فيه بمخالفة القانون غير و ة فان النفي على قر نية ومن ث طماعة الو ا للج عتبر ملكالمياه ت  دوار م

 
 . 30 رقم  سميةر ة ال، الجريدمن قانون المياهضيت 16/07/1983ؤرخ في  الم 83/17القانون رقم  - 1
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قي سلمطعون ضده بماح لطاعن بالس على ال  اة الحال ان قضاة الاستئناف لما حكمو قضيفي    الثابتولما كان  
   . "  يح ق الصح يطب تلالقانون ا  اقو بطفيه يكون    علمياه المتناز رى ان مجنه مارضه وبستا

الحو        على  عدم  المملو ر تصول  الماء  استعمال  ان  ترخيصخيص  ال  يحتاج  عامة  ملكية  وغاية   ك  الدارة  من 
 ع كليا استعمالنلدارة ل تماا ومادامت  يضعه  يمية التي م المالك والنصياع للقانون واللوائح التنظحتاا  هو التخيص  

 .1ترخيص ون الحصول على ه بد مالستعع اممنو   ة مك ملكية عاالمملو الماء  

 : بة العقو   

المادة         ال  144نصت  ان  لهعلى  المقررة  الجنحذعقوبة  اشهر    ةه  ستة  ال  شهر  من  الحبس  من راموالغهي  ة 
 . طحدى العقوبتين فقدج او ب 5000دج ال500

 :ة المياهسرق   جريمة -2

المم147المادة    صتن       قانون  انهياه  ن  سرقتعد  "  :على  اايالم  ة جنحة  للصاه  الفلا  لشربلحة  او او  حية 
    .2"   انون العقوبات من ق350قا للمادة  ب عليها طب اعية ويعاقصنال

على   نجدها تنص 06/23الجزائري المعدل بموجب القانون رقم    عقوبات من قانون ال 350وبالرجوع ال المادة        
من ا "كل  غ ا  نه  شيئا  مملوك  ختلس  يعد ير  ويعاقب  له  ال سنمن    بالحبس  سارقا  من وبالغرامسنوات  سة  خم   ة  ة 

ر من بالحرمان من حق او اكث  كلذ علاوة على  وز ان يحكم على الجانيدج ويج500.000ال  دج100.000
الواردة  الم  الحقوق  القل و خمسة س  1مكرر  9ادة  في  قا القامة طب  ن موبالمنع    الكثرنوات على  لمدة سنة على 

             .3انونالق   اهد من    13-12  لمادتينوص عليها في االمنص  للشروط 

 

                  
 

 .812ص  ،2006ة ، سن2، ط نشر والتوزيعاعة وال مة للطب، دار هو ر عقالا قعة علىالجرائم الوا، فاضل خمار ال - 1
 . 129ص   المرجع نفسه،   -  2
ثير  ك ة الق كذلك في سر   خذ بها أهذا مت، و ة سرقة المياه على قانون العقوبافيما يتعلق بجريم   اللجزائري أحالمشرع االملاحظ بان    3

 . تف و الها ز كهرباء و الغاالسرقة كللمواطن    ة تقدم بها خدم الدولة التي  موالأمن  
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 :10/03في قانون البيئة  02

من الدول السباقة في الهتمام   رئالجزاة ظهرت حديثا نتيجة تزايد الخطار على البيئة وتعد  لبيئية افكرة حما        
انواع  بالبيئة من اطار سنفي عتداء وهدا  ال  كل  القصد   طار ل ا  هداوفي    حمايتها   للقوانين من اجل ها     رقمون  نار 

 لى عدة جرائم منها : نص ع لدي  وا  يئةالمتعلق بحماية الب83/03

المادة  علت  نص و    الجريمة  هده  رقم  122ى  القانون  من    بقيعا"  بقولها  83/03من  الى  2000بغرامة  دج 
-76تين  في المادح المنصوص عليه  صريو دون التابلا ترخيص    ةنشاغل عمدا م دج كل من است20.000

 هرين من شكم على المخالف بالحبس  ود يحالع  الة حها الرخصة المقررة وفيتفرضت  ال  طو الشر   اهلتج  او  77
 .   1"العقوبتين فقط   ىبإحد و  دج ا100.000دج الى  0020.0الى ستة اشهر وبغرامة من  

 :يط الجويويث المحجريمة تل -2

دج وفي   10.000الى    1000  من  امة بغر   يعاقب ا "  قانون البيئة بقوله من  55دة  يمة الما ر على هده الجت  نص    
العود   منحالة  وبغ  بالحبس  اشهر  ستة  الى  من  شهرين  الى10.000رامة  او100.000  دج   بإحدى  دج 
 .   ةيئ من قانون الب34-33-32المواد  مفهوم    تلوث المحيط الجوي حسب  فيشخص تسبب   ل العقوبتين ك

بمعنى انه قذف أو نشر أو بعث  ، ويث الجوفي تل لشخص ا املهتي يستعالأداة الو أ الوسيلة  لمشرع دد ايح  وهنا لم       
 .2رم لجا  ااعل قد ارتكب هذ ف لا كان نوعها او درجة تلويثها، تجعل اإل غاز أو مادة ملوثة في الهواء مهم

 :   و التعمير:  في قانون التهيئة  03

القانو ذ نص ه     الما  الغجريمعلى  نه  م77ادة  ن في  ان  بعد  واحدة  المة  تين  الماد3   7/ 94م  يعي رقر شتال  رسوم ى 
ه 78و76 وامن  القانون  المادة   لجريمةدا  في  عليها  ج77  المنصوص   : تنفي هي  اشغريمة  اد  او  ارض   ستعمال ال 

 .   امهاحكلأ تي تسلم وفقا  لتطبيقه او الرخص ال  المتخذة دا القانون والتنظيمات  يفرضها ه امات التي  ل اللتز جاهتب

 
 . 06لرسمية رقم ا، الجريدة  ستدامة التنمية الم رطافي ا  لبيئةبحماية ا 05/02/2010  المؤرخ في10/03رقم  ن انو الق - 1
 . 141لسابق ، صالمرجع ا ، ر الفاضل خما - 2
 المرجع السابق. ،  والتعميرهيئة المتعلق بالت 1/9/1990في  المؤرخ  29/ 90قانون رقم  - 3
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نون والتنظيمات ا القاات التي يفرضهم باللتزامان يعلعليه    بال يج اشغ   قيد نتبم  و قياء و للبنفمن يستعمل ارضا        
 . لأحكامهاا قف و لم  لتي تسالرخص اويجب ال يتجاهل    ق.طبيلتل  المتخذة 

المختصة ناء  فالب        الدارية  الجهة  من  على رخصة  الحصول  احت   ،يتطلب  القانون  هده   ماام  ويتطلب  جاء في 
 .1دج 300.000و 0300تاوح بين لعقوبة الغرامة التي ت  ه صاحبيعرض  خصة  الر او    ونالقان  هل الرخصة ،وتجا

 طنية: و للاك الامن افي قانو    "05

، فبعد الوطنية بالأملاك ساس وطنية النص على جريمة المك الالمتضمن الملا 90/30ن رقم  في القانو جاء لقد        
 ينبغي ان يتقيد بها بط التيالضوادود و نون الحا القاهد   في  سبق حددبادن م  نية الك الوطملالامنع استعمال    ان 

يعاقب على   منه : "136المادة  ت حيث نص في العقوبا ن و انك الوطنية لق اخضع كل مساس بالملا، ثم عملالمست
 .2"   ت لقانون العقوبا   نون طبقاددها القاكما يح   لوطنيةانواع المساس بالاملاك ا  كل

ة ها القاعد بار من قانون العقوبات باعت  386وجب المادة  عاقب بمالوطنية ي  ملاك ال  اء على ل اعتد ه فكوعلي      
   .مةاو عا  رية خاصة كانت عقاة اليكلي على الملتعدا  كم تح  العامة التي 

 : تقية العقارية  تعلق باللم في القانون ا  :06

لتشريعي م ارسو ى بموجب المقد الغ  ال انه  ،ةالعقاريلتقية  با  ئم متعلقة عدة جرا86/07قانون  في    شرع رد المقد او     
لمعاقب عليها الفات اخالم ون ان يحدد نوع  ت دقانون العقوبا  منه على31لمادة  ي احال في اذ ، وال03/ 93رقم  

قارية لع االتقية    لمتعامل فيادرة عن االص ئع  الوقا  ا بدكرتي اشار اليها بدقة مكتفي لروف المشددة اظ الودون ان يحدد  
 .3تطبيقها في الواقعكن   يمامضة ول الوقائع غ    تبقى هده وبالتالي ،

 
 

 . 101 ص  ،الذكر بقالسا  المرجع، ر الفاضل خما - 1

  139ادة  وجب الملغي بموالدي ا  2/12/1990ريخ  بتا   52قم  دة الرسمية ر الجري  12/1990/ 1ؤرخ في  الم90/30ن  و نقا ال  -  2
 . الوطنية  لاكبالم المتعلق   1984 30/06في  رخ المؤ  84/16قانون رقم منه ال 

المؤرخ في  93/03رقم    ييعب المرسوم التشر الغي بموج  ،قارية قية العت المتعلق بال 04/03/1986المؤرخ في  86/07انون رقم  ق  -  3
النوالم  01/03/1993 العقتضمن  الجرياشاط   ، عد ري  الرسمية  بالقانو   1993ةسن ،14ددة  بدوره  ألغي  الذي    11/04ن  و 

 تضمن التقية العقارية. الم
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 ابع للخواص لتر االعقا: تجريم الاعتداء على  لفرع الثانيا

 وسيلة  بالتالي فإن و   ،قانون ن إل بتدابير أمعقوبة أو    العقوبات أن ل جريمة و ل من قانون    01تنص المادة         
قابية و بالرجوع إليها ل العقوانين  الج  ار فيها خ  كن التوسعيم  يم ل التجر عنصر  رها تتمثل في  تباعة بازائيماية الجلحا

تعلق بقمع التعدي على الأملاك العقارية لكن هناك نصوص أخرى تتعلق ي  صريحواحد    نجد سوى نص عقابي 
و  با العقــار  له  عللحماية  توفر  تنصب  ل  أنها  الماة  ى حمايرغم  إنما  حد   ية في لعقار لكية  و  يس لتكر   جاءت   ذاتها 

الدستو مالح العقار ذاتحياشخصية و الة  ريللح  ريةاية  اول سنحذلك    من أجل و ه.  ة الأفراد و كذا بما يكفل حماية 
 ليل بعضها على سبيل المثال ل الحصر. تح

 ـة يك العقار على الأملاجريمـة التعدي    أولا:

قد ة و عقاريــالأملاك ال  على دي  ع ـة التى جريمعل  تن العقوبامن قانو   س امالخ  زائري في القسمنص المشرع الج        
مكرر التي   467يقا للمادة  قررة لها تطبالم  غرامةين الوالتي بعد تحي  386حدة و هي المادة  ة واماد  سمهذا القشمل  

القانون رقم   العقوبات يمل والمتمم لقانالمعد   20/12/2006في  المؤرخ    06/23جاء بها  ا غتها كم ايص  كنناون 
دج كل من انتزع   100.000دج إل    20.001من  بغرامة  س سنوات و   خمإل   ةمن سن  بالحبسقب  ايلي: يع

 بطرق التدليس. أو  خلسة  ذلك    عقارا مملوكا للغير و

أو مع دة أشخاص  لكسر من ع تسلق أو انف أو بطريقة الو إذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو الع      
 ات وسنو   شر سنتين إل ع  منلحبس  اة  وبالجناة فتكون العق ن  أو أكثر م  دواحاسطة  و بأ بر أو مخهاظ  ح حمل سلا

 دج.   100.000دج إل    20.001الغرامة من  

 و نبيـن فيرع الأول  سنبينها في الف  التي اسة نص المادة نستشف الأركان التي تقوم عليها الجريمة و خلال در   من      
 ة له. شددالمف  الظرو   و كذارر لها  ق لماالفرع الثاني الجزاء  
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 : قارعدي على الع الت ريمةلج  نة الأركان المكو :    01

الشرعي و نعني به النص ،  ةالثلاثعلى الأركان    ها من الجرائمالعقارية كغير   تقوم جريمة التعدي على الأملاك        
 و لل جريمة    دأ لمب  يقا بتطمرتكبها،    ى عل  يحدد العقاب الذي يفرضه ة و ريملجلمكون لالذي يبين الفعل ا  القانوني 

 . نصعقوبة بغير  

 ريمة. الج  رض مع القانون و يعتبر جوهري يتعاوك الذ دي و هو السلالما  الركن       

 ابها. ن المعنوي أي علم المجرم بركان الجريمة و انصراف إرادته إل ارتكركالو   

 :التاليو نحالها على  د يمكن تحدي   ةيعقار لتعدي على الأملاك الا  حةجن ى  ركان علسقاط هذه الأب

 : : الركن الشرعي أ

قاريــــة و الأملاك الع التعدي على  ل  بتجريم فع  العقوبات التي جاءتانون  من ق  386المادة  في نص    يتمثل         
التشد  ظروف  له  حددت  و  الجنحة  وصف  عليه  اللأصبغت  فـي:  المتمثلة   -التسلق  -نف الع  -د ي ـهد الت  -يل يد 

 1روف التشديد. اء و ظ له الجز دت  حد  سلاح، ولدد و حمل اع تال  -الكسـر

 : ديلمان الرك ا:  ب

للغير و ذلك خلسة أو بطرق   قارا مملوكا من انتزع ع  كل  من قانون العقوبات "...   386  ادة لما  نص   جاء في       
جريمة   نأونا  "من المقرر قان  17/01/1989  فيالمؤرخ    97152  كمة العليا رقمو في قرار المحالتدليس...".  

عع الا الغير ي ملكلى  تداء  تة  لا  تواق   إذا  إلا  الآالأرك  ت فر وم  عقاان  نزع  الفعل ك  لو ممر  تية:  ارتكاب  للغير، 
  ". التدليس  ريق خلسة أو بط

للغير و أن  وك لعقار مم ن من عنصرين انتزاعملاك العقارية يتكو لجريمة التعدي على الأ  ي و عليه فإن الركن الماد     
 يس. لتدلا  وأريق الخلسة  اع عن ط يكون النتز 

 

 
 . 180جع السابق، ص ن بوسقيعة، المر أحس  - 1
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 وك للغير: عقار مملزاع انت  -

لنزع أو النتزاع أي الأخـذ بعنف و هو ا  ابي  ايج   فاعل قد قام بسلوكال  كوني  أنلجريمة يجب  ام القي  ني عيهذا         
لى أن يكون بفعل النتزاع ع  قام من  ه إل  لعقار المعتدى عليا  زة رضا المالك و بالتالي يجب أن تنتقل حيا  بدون

وم المالك مفهل  إ  ولفصل الأنا في الأن تعرض  لناقد سبق  غير. و  لك الء على ملاستيهو ال  يد دف من التع اله
فملكية  شرع حسب  الذي قصده الم العليا و بالتالي  المثبتة بسند  لاتفسير المحكمة  الملكية  و    يرسمغير المحمية هي 

 ذاه عدي على  وقع الت  إذا  النتفاع  قك حمالو    ةز شهادة الحياا و المثبتة ب ير المتنازع عليهة غ روعة المشالحيازة الظاهر 
   ة.الرقبون ملكية  لحق دا

من قانون   02المادة  يعي أو معنوي غير الأشخاص المشار إليهم في ف شخص طبقد يصدر النتزاع من طر          
فت الوطنية  العموميةر حالأملاك  الدعوى  دولة إذ  ا م أضده.    ك  طرف  من  صدر  أو   ا  ولية  بصور   أو   ير غ   ة بلدية 

الإط وعة  مشر  اخارج  حددتار  القوانلذي  الأنظ  ينه  فإن  و  للقضاء   فصل ال  في ص  الختصامة  يعود  الدعوى  في 
 .  1ا ه لعدم جواز تحريك الدعوى العمومية ضد الإداري  

بعد صدور حكم   العقار عن مغادرة    شخص  أن يمتنع   هو يفا خاصا و تعر   لنتزاعالعليا عرفت ا  لمحكمة  أن اإل    
يكون دخول العقار بقصد السكن إذا   أن  على نه  مطرده    ر بعدالعقا   توع إل ذاالرج  نه أو م  ه ردطبنهائي يقضي  

 .2ر مبني بعقا  الأمرتعلـق  

منسرقة    هو  فالنتزاع       أمال  خلسة  القول  بطريق  القانو ي  الذي  تدليسو  بالتخعتبره  عقار  الركن ن  هو  صيص 
المالوح تعاقبه  الذي  ا  386ادة  يد  قانون  التعديأم  ت بالعقو من  ال   ا  بطبيعتهقععلى  اارات  من  تبقى  صاص ختا 

 . نيي المد لقاضا

 
جريدة رسمية  ت المدنية و الإدارية،  ن الإجراءاالمتضمن قانو 25/02/2008خ في  المؤر   08/09 ر  من الأم   800ادة  الم  راجع   -  1

 .21عدد
ي  أنه ك ياالعل مةالمحك  ستقر عليه في قضاءمن الم"   :  05/11/1997مؤرخ في    152633ا رقم ليرار المحكمة العجاء في ق   -  2

أرك التعدي  تقوم  الملكية  عان جنحة  ينبغالع لى  أنة  قارية  تنفيذه  رار نهأو قاك حكم  يكون هني  يتم  و  ا ائي  رف  لطبتنصيب 
العقالما العقار و استديد لاحن ج المتهم م  ر و يتم عودةدني في ذلك    أحسن :  جعرا"،    مراره في التعدي بوجوده عليه تلال 

 . 179  ص ق، بابوسقيعة، المرجع الس
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وص رائم المنصالج، و نقولت المخصصة لخدمتهــاالما و رات بطبيعتهعلى العقا د  ير أن التعدي    وهناك من يرى         
 ارق بالع  قتتعلنها  وال بكو م ترتكب ضد الأالتي  ىخر عن الجرائم الأ  من قانون العقوبات تتميز  386عليها بالمادة  

الثاي الأأ الممثل  ة  بتشياء  أو  العقا الأرض  القولة  المن  لأموالو ليس فقط ارات بطبيعتها  باني و   ون قانالتي يعتبرها 
 قارات بالتخصيص. ع

يء تجريم أعمال ش  لك  بلثابتة هو قوال الص بالأمالخاالمميز و ية بمفهومه  لملكية العقار على ا  التعديريم  تج  إن       
ن ليس فقط دعوى مدنية ترمي إل استداد الحيازة لأو ير منقول  غ   ة لعقارالهادئ  الحيازةتزاع  ان  إل   فتهد   العنف التي

 تصرفات المخلة و ل يقبل    تثبيت الحق و   لإنصاف لطلب المختصة  لقضائية الجهات ااالنظام العام يقضي اللجوء إل 
  1ت ". ار بر الم و  ت الأسباب  كان  به كيفما

 : ليسدتأو ال  لخلسة عن طريق ا عا لانتز أن يكون ا  -

التدليس بالرغم من أهم  لم يرد          العقوبات تعريف للخلسة أو  العناصر الخاصة افي قانون  كونة لميتهما ضمن 
ون كي  لي ابالت  وقة لدى الغير  العلم و المواف  ي انعدام عنصر سة لغة هلخلو ا  . العقاريةعلى الملكية  عدي  ريمة التلج

م النتزاع خفية عن المالك و دون علمه أو موافقته، ة أن يتة العقاريالملكي  ي على ة التعد ريم جفيلخلسة  المقصود با
رارا به قانونية إض  ول وجود واقعةص بخداع الغير حالشخفي قيام    ة يتجسد ديس فهو عيب من عيوب الإار أما التدل
ة أن الإشار   و تجدرمزورة.    اتند سستعمال  احتيالية كا  طرق  لاستعم باك  و يكون ذل  ،ن نو فلات من القاأو لل

ربية عو الذي يقابله في اللغة ال" FRAUDEبمصطلح " 386عليه في النص باللغة الفرنسية للمادة    شرع عبّر الم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .2طلح "غش" مص

واحد  ا لم تستقر بشكل واضح حول مفهوم قرت عليه المحكمة العليا بل أنهبق مع ما استل تنط ف هذه التعاريو       
تزاع و أحيانا تفـرق الن  و   لكل من النتزاع و الخلسة و التدليس فهي غالبا ما تفسر التدليس بما تفسر به الخلسة

 بينها. 

 
 .55-53-51لمرجع السابق، ص المخالفات، ائية، غرفة الجنح و المجلة القضا - 1

  ان بالفرنسية    المحررة   386المادة    تفاد من صريح يس"  :   02/02/1988رخ في  مؤ   70رقم    قرار صادر عن المحكمة العليا   -  2
 ". لا جريمةذلك فى لأو بطريق الغش و بناء عار خلسة زاع حيازة الغير لعقنتبا ق نحة تتحقالج
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يمة انتزاع عقار مملوك لتدليس في جر و طرق اة أسل ن الخيلي: "إففـي قرار لها عرفت الخلسة و التدليس كما       
   1". ل عقار دون علم صاحبه و رضاه و أن لا يكون للداخل حق فيه تتحقق بتوافر عنصرين: دخو للغير

في مسألة تحديد المقصود من الخلسة و التدليس بوصفهما محـور   عليالاة  مإل أن مجمل ما استقرت عليه المحك      
ه: "حيث أنه كان المحكمة العليا جاء في و ملخص في قرار صادر عنعقارية محدد لكية الالم ىالتعدي عل جريمة قيـام

ملوك للغير الم  ر اعق ل من قانون العقوبات بيان كيفية نزع ا  386يتعين على مجلس قضاء المدية و قبل تطبيق المادة  
الذين  معاقبة أولئكسا إل  أسا ف عقوبات تهد نون المن قا 386خلسة أو بطريق التدليس و هذا خاصة أن المادة  

يرفضون   يعتدون على عقار  أو  للغير  قانونيا من طرف   مملوك  تبليغا  مبلغ  عليهم بحكم مدني  الحكم  بعد  إخلائه 
 ضى محضر الدخول إل الأمكنة بمقت   ذ فينالعون المكلف بالتنفيـذ و موضوع موضع الت

أنه  و في قرار آخر "  قانونا  الثابت  التعدي عا  ة عناصر جريملثبوت  من  لعقارية هو شغل الأمكنة لى الملكية 
 من قضية الحال أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه وجود حكم نهائي مدني ضد لسة أو تدليسا. و متى تبين خ

قى محضر معاينة يثبت بقاء المتهم فيها رغم التنفيذ ضده فإن الجريمة تب  وجود  و   ةالمتهم بالخروج من الأمكن 
ثابعند غير  د  . ةتئذ  ما  القرار و  أن  هذ  ام  يراعي  لم  فيه  أالمطعون  قد  يكون  فإنه  الأوضاع  تطبيق ه  خطأ في 

  .2" القانون مما يعرضه للنقض

العليا هو        عليه المحكمة  استقرت  فقط نستنتج أن ما  المثال  المأخوذين على سبيل  القرارين  من خلال هذين 
 على الملكية العقاريـة و هي:    ي التعد ة  يمر جضرورة توفر ثلاثة عناصر لقيام  

 ص من عقار قضي بطرد شخحكم قضائي يصدور     -

 يذ. التبليغ و التنفجراءات  إ  م اتما   -

 عودة المنفذ عليه لشغل الأماكن بعد طرده منها.        -  

 

 
 180 ن بوسقيعة، المرجع السابق، ص أحس  - 1
رقم    -  2 ا 30/09/1997مؤرخ في    150031قرار  الجتهاد  لغر ، مجلة  المخالفاتلقضائي  و  الجنح  زء  الج  دد خاص، ع  ، فة 

 . 219، ص  2002 الأول
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 من العقار:   ص رد شخبط  ي ضصدور حكم قضائي نهائي يق -   أ

فع ر   هالعقارية أن يسبقلكية االم  على  دعوى عمومية بخصوص جريمة التعدي  لبد لتقديم شكوى أو تحريك      
العقاري أو  المدني  القسم  أمام  أ دعوى  العادي  ق ال  ي،  تنتهي    موما،عضاء  و  حيازته  أو  العقار  ملكية  بخصوص 

زة المعتدى يثبت ملكية أو حيا وعني الم ر ابصدور حكم نهائي لصالح المالك أو الحائز يقضي بطرد المعتدي من العق
ز قـوة الشيء المقضي ئو حـا  ق الطعن العاديةفيه طر   ت ذ فعلى أن يكون هذا الحكـم نهائي أي استن  ، عقارعليه لل

 فيه. 

المر بخ   وكذلك       القاضـي    صوص ينطبق  من أمــر صــادر عن  الطرد  فيها  يكون  التي  الحالت  الستعجالي في 
  .1اختصاص القاضي الستعجالي 

 . 2.كم عقد الإيجار الممهور بالصيغة التنفيذيةلحا  م امق  وم و قد يق 

 التبليغ و التنفيذ: ءات  إجراام  إتم  -ب

ت القانونية إذ تنفذ هذه الإجراءات من طرف ءاار جالإ  باعيجب أن يبلغ الحكم القضائي النهائي و ينفذ بت       
 ية بصفة عامـــة و السندات دنالمية  ضائم الق نونا تنفيذ الأحكال له قامخو عمومي    ضابطالقضائي باعتباره    المحضر

يتم(  1.)التنفيذية الو  تبليغه إما إل الخصم شخصيا  بتثل  المــراد   أحدأو  ليغ في تسليم نسخة من الحكم أو السند 
المحضر    أو    بهر اأق آخر  في  يؤشر  أن  على  المنزل  نفس  في  يقيم  أي شخص  أو  البوابين  أو  إياه   "مخاطبا تابعيه 

 الحالة   سب" ح لان ا فمخاطبشخصيا" أو " 

ل       يوما  عليه مهلة عشرين  للمنفذ  التي يد  تسد و يعطي  التنفيذ الجبري و  تتخذ ضده إجراءات  ما عليه و إل 
 لعقار بالستعانة بالقوة العمومية. ا  ن مد  ر الطفي  جسد في هذه الحالة  تت

 
مل بحكم أن  د انتهاء علاقة العفي بعوظي الطرد من السكن ال  -لي:الستعجالقاضي دخل في اختصاص ا التي ت ياقضامن بين ال  -  1

 . ها و غير ا لهغيشجه حق من العين التي  بدون سند أو و  طرد الشاغل -لعملالإيجار تابع لعقد ا
غى  ،  مل منه  22ري خاصة المادة  العقا  المتضمن النشاط   01/03/1993  في  المؤرخ  93/03قم  عي ر شريتلراجع المرسوم ا   -  2

 .   التقية العقاريةنشاط   المتضمن/ 11/02/2011المؤرخ في  11/04الأمر  بموجب
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بالفشل يحرر المنفذ ة  خير الأ ءت هذه  ا باولة الودية فإذء المحالكن يجب أن ل يتم التنفيذ الجبري إل بعد إجرا     
ضور المحضر و يطلب من وكيل الجمهورية تسخير القوة العمومية، و يتم الطرد بح  ردمحضر عدم جدوى محاولة الط

والقضائ تسليم  لص  ذنف الم  ي  أرض و محضر طرد مع  بقطعة  الأمر  تعلق  إذا  الطرد  بعد  تنزيل  الحه و يحرر محضر 
و حصر الأشياء   كنذ في غياب المنفذ ضده يحرر محضر فتح باب المسفيلتن اما إذا ت، أإذا تعلق بسكن  لمفاتيح ا

  .مع تسليم المفاتيح

 طرده منها:   بعد   نكما الأغل عودة المنفذ عليه لش   -ج

العمومية         العنصر، الأساس في تحريك الدعوى  ل الذي يسمح لل و يعتبر هذا  صالحه رفع شكوى ضد محكوم 
بتهمة ال ال  ق شكواهالعقاريـة مع إرفاكية  الملتعدي على  المعتدي  أو  القضائي  التنفيـذي الذي قـبالحكم  ـضى سند 

وم عليه بالطرد إل العقار الذي و استيفائها. فإذا عاد المحكتنفيذ  لاات  راءاضر التي تثبت احتام إجبالطرد و المح
 ية العقارية.لملكلى االتعدي ع  صفة المتهم بجريمةنونا انطبقت عليه  عليه قاطرد منه بعد التنفيذ  

ة لعقارياية  لككمة العليا نستنتج أن المتهم في جريمة التعدي على المت عليه المحلما استقر   لال دراستنامن خ        
ار شخص احتل عقهو الشخص الذي يحتل أو يعتدي على العقار مرتين على الأقل إذ ل يمكن متابعة شخص  

و  لمرة  يمآخر  بالتالي  و  القو احدة  أن كننا  االر   ل  المادي لجريمة  العقارية  لتعدي  كن  الملكية  بتكرار  على  إل  يقوم  ل 
 ة و من ثم يمكن تصنيفها ضمن جرائم العتياد. مر   ن م ركثر لأو المتمثل في دخول العقا   سلـوك الإيجابيال

طويلة مع عقدة و الالم اتهاءية بجراوى المدنباتخاذ طريق الدع العقار يلزم مالك أو حائز أنه ثم أن المستقر عليه      
 ل كيته، و قد ل يفصل فيها إل بعد وقت طويثبات ملربما تعطيل مصالحه لإ  لبه من مصاريف و وقت وما تتط

عب للمعتدي لإحداث تغييرات في العقار و ممارسة نشاط فيه مما قد يسبب خسائر للمالك يص   ر كبيرد بق  تسع ي
   .1رسمي يثبت صفته   أو الحائز بسند   ني المالك تستثلم    ا مة العليأن المحككها فيما بعد حتى تدار 

 
العلياأ  إل  شارة هنا  تجدر الإ  -  1 في    ل تمثالمو    امي الإجر ر السلوك  اتط تكر على اشتها  أحدى قرارا  في  ار ت مؤختراجع  المحكمة 

، أنظر قرار  ة يم ر للج  يلركن الماد/ وقوع    يحقق حدة  ة وار لم  على عقار مملك للغير و لو   ن التعدي أ  اعتبرت ن مرة، و  م   لأكثر دي  التع
 .504569رقم  07/10/2010لمؤرخ في كمة العليا الغرفة العقارية االمح
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حق و بطريقة غير شرعية فالسؤال ن وجه  دو   حيةقد يعتف المتهم أمام القاضي الجزائي بدخوله عقار الض  و      
الجريمة القاضي بركان  إلتزام  العلحسب من  الذي يطرح نفسه هو مدى  يكتفي باعتاف   ا يظور المحكمة  أي هل 

به أم أن اعتافه لاقت  ا ماالمتهم إذ التدليس حسب   ريمةيغني عن توفر أركان الج  نع  و بالتالي عنصري الخلسة و 
ية مما يلزمه برجاء الفصل في الدعوى المطروحة أمامه إل حين الفصل في الملكية العقار   لهما،   ليا العتعريف المحكمة  

 عية. ري باعتبارها مسألة فر اقن طرف القاضي العمـــ

الملكية العقارية جزائيا خاصة أن حماية  من  يض  يا لأن ما استقرت عليه المحكمة العل لنا القول    يرا يمكن أخ      
 لعقوبات كوسيلة لحماية الملكيةا  ون يها صراحة في قاننصوص عل جريمة التعدي على الملكية العقارية هي الوحيدة الم

الموقف  قاريالع هذا  أن  إل  للجة.  ملزم  القضائيةغير  أنه   هنلكو   هات  سلمنا  إن  و  ثم حتى  قضائي  إجتهاد  ليس 
   .1للقضاة الذين يلزمهم النص القانوني ل غير    ملزم غير  بقىاد فيإجته

هناك         ال   رةشاديرة بالإمسألة ج و  الدعوى و هي  الناظر في  الجزائي  القاضي  تطرح على  ما  غالبا  دفع إليها 
 للقاضي لحالة إذا تبينهذه ا   ففيار  بملكيته للعق  -حية الحائزة مواجهة الضمسك بموجبه في تي  -دم من المتهمالمق
الفصل في الدعوى ل  جينه يتعين عليه تأقائع فإائي أن الدفع جدي و من شأنه أن ينفي وصف الجريمة على الو الجز 

العق الملكية  مسألة  في  المدنية  المحكمة  تفصل  البسع  ارية ريثما  المتهم  من  المح  يذي  له  الجزائيتحدد  مهلة كمة  ة 
من   331زائي في هذا الدفع أساسه نص المادة  نظر القاضي الجية العقار، و  دد ملكبص   دني لستصدار الحكم الم 

الإجرا الجقانون  تسمح  ءات  التي  إذا كانت  بد بزائية  الدفوع  أساسا   -بطبيعتها–اء  تعتبر  التي  الواقعة  عن  تنفي 
فبعة  لمتال الجريمة،  الدفع  ذإوصف  قبل  المحكمةا  خلالها    منحت  يرفع  للمتهم  ادعو مهلة  أمام  القضائيةاه   لجهة 

 المختصة. 

أسا       الفكرة على  هذه  العليا ذهبت بخلاف  المحكمة  أن  إدغير  أن  بملكيس  المتهم  لعقار في مواجهة ل  تهعاء 
 اقتصاص له  كية ل يخول  حقه في المل  نقائمة و هذا لأ   بقى  تي تالضحية الحائزة ل ينفي عنه المسؤولية الجزائية ال

ائز من عقاره، فقيامه بهذه المهمة بنفسه يعد ء المدني بقصد طرد الحعليه اللجوء إل القضاب  وج تيحقه بنفسه بل  
 ــرما. تداء مجاع

 
 در سابق. ص،م "  ن بغير قانونتدابير أم  عقوبة أو  جريمة و لالا" على  نصتوالتي  قوبات قانون الع ول منالمادة الأ جعرا- 1
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هذه ضاء  "من الثابت في ق  203501ملف رقم    2000/ 07/ 26ار صادر بتاريخ  قضت في قر   و هكذا       
ع و بالتالي يتعين جد في الأرض محل النزا والمتنح حقوقا مكتسبة للطرف ا حد ذاتها تمزة الهادئة في ايالمحكمة أن الح

منها و أن   قضي بالطردي لصالحه يحكم نهائ  صول علىالطرف الآخر الذي يدعي ملكيته لها أن يسعى للح   على
 . ئق في حوزتهبناء على وثا  ض ر ول استجاع الأا حاي إذيقوم بتنفيذه طبقا للقانون و إل كان هو المعتد 

الح        قضية  من  تبين  لما  الستئنا  أنال  و  ببر قضاة  قضوا  لما  الملكية ف  على  التعدي  المتهمين من جنحة  اءة 
ن النزاع يكتسي الطابع المدني و ذلك على الرغم من مون بحجة أك به المتهملكية تمسلى عقد  العقارية، اعتمادا ع

زوير صل في دعوى التلفة امطالبة برجاء الفصل في النزاع إل غاي  لعقد، هذا ا  ةة دفعت بعدم صحلعامبة اأن النيا
الدف المو هو  القرار  قد عرّضوا  فإنهم يكونون  القضاة  له  لم يستجب  الذي  فيع  النطعون  ل. إن قض والإبطاه إل 

ر عن أمر النظ  س بغض ي لأو بطريق التد   خلسةقار  ة التعدي على الملكية العقارية تقوم بمجرد وقوع انتزاع العجريم
 1ة المختصة". الجهات القضائيصــل فيـه إل  لف ع اثبوت الملكية من عدمه الذي يرج

مرجع        سردهما  السابق  الرأيين  بين  التضارب  المادة    هإن  لنص  رأي  قراءة كل  قا  386اختلاف  نون من 
مدى حماوباالعق حول  النحو  ت  على  عدمها  من  الحيازة  الفص   تمت  الذيية  في  الأو مناقشته  الأول ل  فالرأي  ل 

لملكية فقط. فيكون حينئذ دفع المتهم بملكيته للعقار دفعا ائل بحماية االمذكورة الق ة  د عربي للماالى النص  رتكز علم
مة رأي المحك–بينما الرأي الثاني    ة وصف الجريمةاقعمن شأنه إذا قبل أن ينفي عن الو يستحق مناقشة لأن    مقبول 

طالما   م ل يجديه نفعـاحينها دفع المته  ن يازة فيكو بحماية الحالقائل    لنص الفرنسي للمادةفإنه مرتكز على ا  -العليا
 أن الحائـز محمـي اتجـاه المالك. 

عليه إل الطرف المدني   لعقار المعتدىة ال عن صلاحية القاضي الجزائي في إعاد الذهن التساؤ ل إو يتبادر          
 ؟ستجاعهمكين الضحية من الت  لمتهم من هذا العقار رد ام بطأي الحك

استثناء له صلاحية الفصل في الدعوى المدنية بالتبعية ة و ي الدعوى العموميزائي هو أصلا قاضالقاضي الجإن        
تمنحان   لتانالجزائية ال  جراءاتمن قانون الإا  239و    2  ص خاص جاء به قانون الجراءات الجزائية في المادتين نب

 . اصابه شخصيأ يمة الذيعن الجر يض الضرر الناجم   الدعوى للمطالبة بتعو يا فيمدن االضحية حق التأسيس طرف

 
 .      149بق، ص السا ع لمرجت، ااخالفلجنح و الم الغرفة ي  مجلة الجتهاد القضائ - 1
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ويض. و رد عتو بالتالي يقتصر دور القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنية على جبر هذا الضرر عن طريق ال      
لي و تعجا السشقيه  من اختصاص القضاء المدني ببل يبقى ذلك    ويض العين إل الضحية ل يدخل في مفهوم التع

 ه. ل إل ماكنت عليللنظر في إعادة الحا   1الموضوعي 

ة بحيازتها ضحيعلى تمتع ال  فإن هذه الإدانة تؤسس   العقاريةالأملاك    في حالة إدانة المتهم بجنحة التعدي على       
التي   في المسألة   الحجية   ار أو ملكيتها له بعد ثبوت ذلك أمام القاضي الجزائي، فهل اكتسب الحكم الجزائي للعق 
يمكن للطرف المدني  للمتهم المطالبة بها أمام القاضي المدني؟ و هل ن ثم ل يمكنو م  لكيةبشأن الحيازة أو الم رهانظ

المدني  تأسيس   القاضي  أمام  المعتد لطر طلبه  المتهم  هذا د  باعتبار  الجزائي  الحكم  له  أقره  ما  على  العقار  على  ى 
 ا؟. رسمي  الأخيــر سندا 

السبب و إن الدعوى الجزائية  و    ع و الأشخاص وضو  المتستحق باتحاد دعويين في  يض الشيء المق  إن حجية        
نية التي قد يقيمها المحكوم لدعوى المد ع االجزاء الجنائي، بينما يتمثل موضو   التعدي و تطبيق  تكان موضوعها اثبا

ى الأول عن موضوع دعو ال   يختلف موضوعتها، فأو ملكيعليه أمام القضاء المدني في منازعة الضحية في حيازتها  
أو نا لالحكم الجزائي ل يعد بمثابة سند منشأ    ن انية، كما أ الث  دعوىال ظر في أصل الحق إنما لثبات واقعة لحق 

ألحقت   استنضرر إجرامية  الحق ل  ا بحق  هذا  الضروري كشف وجود  من  فكان  قانوني  سند  إل  على إنشاؤهد   ،
ا المدني  القاضي  يسند  عكس  المتناإل  الذي  و  عليزع  لحق  الخصوم.  أحد  إل  أن مان  فلا  عليهه  المتهم ينا  ع  زع 

 .2قضاء المدني الضحية في الحيازة أو الملكية أمام ال

ي على الأملاك العقارية الرجوع إل القاضي تعد من جنحة الأما فيما يخص مسألة إمكانية الطرف المتضرر           
القاضي  فإن بالإدانة،  ىي قض الذ  قار استنادا إل الحكم الجزائياغل المحكوم عليه، من الع المدني للمطالبة بطرد الش 

 الجزائي في   ني ينظر في الأسانيد التي اعتمدها القاضي الجزائي، فإن كانت هذه الأسانيد التي اعتمدها القاضيد الم
أمام القضاء المدني لإثبات صفة الحائـز أو   ثبات صفة المجني عليه في الدعوى الجزائية من وسائل الإثبات المقبولة إ

ياته فلا مانع من أن يعتمد عليها القاضي المدني عند حكمه يثزائي في حالج  إليه الحكم  ر أشا  ن قدالمالك و كا 
ئي باعتبار ما جاء فيه صحيح لحين الطعن بالتزوير فلا زاى الحكم الجبطرد الشاغل من العقار مؤسسا حكمه عل

 دني من إعادة تقديم أدلة تثبت صفته. يجبر الطرف الم
 

 . 149، ص سهفالمرجع ن - 1
 .   149ص  ، المرجع السابق، المخالفات و لغرفة الجنح ي  د القضائتهاالج مجلة  - 2
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ستندات كأن يمنح الضحية صفة المالك استنادا إل عقد المعلى ظاهر    نيةمبالجزائية    مايةالح  أما إذا كانت      
القانون المدني، فيكون الحكم ل  ل ترقى إ  عـرفي أو إداري غير مشهر فإن هذه الوسيلة قوة الإثبات المطلوب في 

ال االجزائي حمى  العام و من ثم يتوجب على  النظام  الظاهر حفاظا على  ته أمام صف  ني أن يثبتدي الملمدعوضع 
 . الإثبات المنظمة بالقانون المدنيضي المدني بوسائل  قاال

ا  الأخير في          العليا في  تراجعت عن هذتجدر الإشارة إل أن المحكمة  قرارتها  لتوجه، و أصبحت ل ا  حدث 
الشاكي  إتشتط   الل قلزام  قد  جبل  بكون  الجزائي بان  القضاء  إل  الم سلوء  الطريق  امام   هأنو    ني د ك  رفع دعوى 

 .1صدور حكم او قرار حائز لقوة الشيء المقضي وفيه، وقد ت تبليغه و تنفيذه   القضاء العادي، و ت

 : الركن المعنوي: -ج

تدي عالما أو حيازته. و لبد أن يكون المع  لمعتدي قاصدا انتزاع ملكية الغيرن انوي إذا كايتحقق الركن المع       
العقار في حيازة لتأن    يجب  أو ملكية المجني عليه كما  بوجود  لجزائية برادته ارتكاب  ا  المسؤولية   حمليكون أهلا 

 .  2الفعل فتوفر عنصري الإرادة و العلم أساس قيام الركن المعنوي

 : لهاالظروف المشددة لجريمة التعدي والعقوبة المقررة    -02

 ة: روف المشددالظأ/

المادة          من  الثانية  الفقرة  عدة   386تنص  على  العقوبات  قانون  مشظرو   من  الليف  ظرف  هي  و   -لددة 
حمل السلاح و تختلف الظروف المشددة عن أركان الجريمة بكون   -التعدد  -الكسر  -التسلق  -لعنف ا  -التهديد 

و   (1) أركان الجريمة و يشدد عقوبتهاالمشدد إل  ظرفضاف ال شرط لتحقيق الوصف الجزائي بينما يهذه الأخيــرة  
د فهو إكراه معنوي تندرج تحته كافة ديها، أما التو شروقهروب الشمس  ين غدة بالليل الفتة الممتبظرف    المقصود 

صور انعدام الرضا لدى المجني عليه، و العنف هو كل تصرف غير مشروع يلحق بالغير ضررا جسمانيا ذا طبيعة 
التسلق  بينادية،  م الدخو ما  عدا  طريقة  المسورة بي  المساكن  دخول  الأبواب، في حين هو  طريق  عن  يقل  صد  

 
 ، غير منشور.  07/10/2010رخ في المؤ  504569م أنظر قرار المحكمة العليا رق  - 1
      149ق، ص ت، المرجع الساب انح و المخالفة الجئي لغرفمجلة الجتهاد القضا  - 2
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فتح أي جهازبا أن تمس بسلامة الجسم عند لامن أجهزة    لكسر  أداة يمكنها  السلاح هو كل  قفال بالقوة، و 
 .   1استعمالها

 على الملكية العقارية.  ة لجريمة التعديوبة المقرر لعق ا-ب

هرين و ل ش  رية عن بة للحعقوبتها السال  قل ت  فروض أل تعتبر جريمة التعدي على الملكية العقارية جنحة فالم         
دج إل أن المشرع فرق بين الجزاء في حالكة ارتكاب   20.001تزيد عن خمس سنوات أما المالية فلا تقل عن  

حالة ارتكابها مع ظـرف أو أكثر من ظروف . و ها بي ظرف من ظروف التشديد السابق ذكرهادون ارتباط حة  الجن
ففي العلأا  ة الحال  التشديد  تكون  فول  يخ قوبة  من ص  يما  الغرامة  و  سنوات  إل خمس  سنة  بين  متاوحة  الحبس 

إل    20.001 العقوبة    100.000دج  فتشدد  الثانية  الحالة  في  أما  ملتصدج  الحبس  عشر بح  إل  سنتين  ن 
يغير   ل   بةو تشديد العق وتجدر الإشارة أن  ،  دج  100.000دج و    20.001ة بين  سنـوات وتبقى الغرامـة متاوح

  .بقى جنحة في كل الأحوال و مهما كانت ظروف ارتكابهات  يمة إذف الجر من وص 

                  : داء على الملك العقاري التابع للخواصالاعت   صـور    ثانيا:

العقار      الملكية  على  التعدي  جريمة  إل  الماسة  ف  ة يإضافة  الأفعال  من  العديد  جرّم  العقوبات  قانون   بالعقار إن 
ة أحيانا أخرى. و هي في كل الأحوال ل تهدف إل سلب ملكية العقار من شر ير مبانا و غ مباشرة أحيا  ةفبص
العقار إل عنصرا من    فراد و فيبالأاحبها لكنها تلحق ضررا به أو بالحياة الخاصة  ص ن ركلاهذه الحالة ل يعتبــر 

 المادي للجريمة. 

انتهاك حرمة منزل نتكلمج  ا و هي و أهمههذه الجرائم    ض بع  ب دراسةسنحاول من خلال هذا المطل         ريمة 
 فرع ثالث.  في ة الحريق العمدينتناولها في فرع ثاني و جريم  عليها في فرع أول، جريمة تحطيم ملك الغير 

 

 

 
 .33ص ، المرجع السابق  ، الفاضل خمار 1
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 :جـريمة انتهاك حرمة منـزل 01

ياة الحريات و الح  على ار أم  لى العقمن حيث كونها جريمة واقعـة ع  هاء في مدى اعتبار هذه الجريمةالفق  لم يتفق       
 للأفراد. و قد انقسمت الآراء إل ثلاثة نذكرها باختصار: شخصية  ال

  ل: الرأي الأو   -
واقعة         جريمة  منزل  حرمة  انتهاك  جريمة  أن  ا  على يرى  المشرعالحريات  أن  بحكم  قسم   لشخصية،  في  ذكرها 

جها في رالتم إدلعقار  ماية الح  نتكا  يتهن نو لو أ  ،ل و الخطفحرمة المناز الواقع على الحريات الفردية و ء  العتدا
 القسم الخاص بحماية الملكية العقارية.   

  الرأي الثاني:  -
منزل جريمة  اتج      انتهاك حرمة  أن جريمة  القول  إل  الع عواقه  على  الأخيرقة  هذا  جريمة   ار،  أساسي في  عنصر 

تقومم  انتهاك حرمة بدونه ل  و  لذلك  نزل  و  المن  فإن ،  و اكتفاء شخص بالوقوف خارج  الأشخاص لاحم زل  ظة 
 ريمة بل يجب الدخول إل المنزل لقيامها. الجيقيم    خله لبدا
  الرأي الثالث:  -

هذا الأخير عنصر أساسي   امد  عقار مانتهاك حرمة منزل جريمة واقعة على ال جريمة ابراعتوفق بين الرأيين و      
 ا: جج منهار و يعتمد على عدة حلقيامها  

 انتهاك حرمة منزل و بدونه ل تقوم.   ةفي جريمأساسي  العقار عنصر    -

 المنزل الدخول إل  يجبلمنزل و ملاحظة الأشخاص بداخله ل يقيم الجريمة بل  اكتفاء شخص بالوقوف خارج ا  -
 لقيامها. 

 ين خاصة. انقو محمية  بحرية الأشخاص   -

 : : الـركن الشرعي1

المادة           قان  295تعاقب  أيدخل    العقوبات كل من ون  من  يعاقب و  فجأة  مواطن  منزل  يقتحم  أو  خدعة 
وب سنوات  خمس  إل  سنة  من  من  بالحبس  إل    20.001غرامة  الج  100.000دج  ارتكبت  وإذا   ة نحدج. 
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لى الأقل إل عشر سنوات على الأكثـر وبغرامة من ع  اتخمس سنو  أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من  بالتهديد
 .1دج   100.000ل  دج إ  1020.0

 دي:الماركن  ال ـ

 : وهي  يتكون الركن المادي للجريمة من ثلاثة عناصر

 ل للمنزل أو إحدى ملحقاته فعلا. يتم الدخو   أن -
 كون مرتكب الفعل شخصا أجنبيا عن الشاغل للمنزل.أن ي-
 شاغل. رضاء الم  دول بع خ أن يقتن الد -
 دخول منزل أو إحدى ملحقاته:   -ا

ب لا يعاق"  :حيث جاء في قرار للمحكمة العليا  ،لحقاتهأو منزل   مريمة الدخول فعلا إل ضي هذه الجتقت        
من ثم فإن قضاة المجلس الذين قضوا بعدم قيام الجنحة في المحاولة في جنحة اقتحام حرمة منزل و   قانون على لا

ا الم حق  على   ذيلتهم  مس  دق  إليهباب  الدخول  دون  بقوة  الخارجي  الضحية  تطبيق كن  في  يخطئوا  لم  ا 
 2".القانون

خيمة أو كشك و لو فة أو  مبنى أو دار أو غر   355قانون العقوبات في مادته    ريفنزل حسب تعصد بالميق و        
 ئر الدواجن و لأحواش و حضامثل ا  متنقل متى كان معدا للسكن و إن لم يكن مسكونا وقت ذاك و كافة توابعه

ا الغلال و الإسطبلات و  تالمبمخازن  التي  بالسياج   اطةلو كانت مح و  ا حتى  استعمالهوجد بداخلها مهما كان  ني 
يتعين تحديد عليه قرار المحكمة العليا الذي جاء فيه: "    تأكد ذا ما  خاص داخل السياج أو السور العمومي، و ه 

لت ليست ا  قهت بمعناه الواسع و هو كل لواحقانون العقوبا من    295ادة  إليه الممفهوم المنزل الذي أشارت  
 ". ذلكغير لحديقة إلىواالفناء  السطح و في متناول العامـــة ك

 

 
 . 128 ص  سابق،رجع الأحسن بوسقيعة، الم  - 1
الغرامة تطبيقا للمادت ر   -  2 ال م  467ة  فع  العقوباتالمعدل لقان  20/12/2006المؤرخ في    06/23قانون رقم  كرر من  ،  ون 
 . 84 يدة رسميةر ج
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 للمنزل:   الشاغل أن يكون مرتكب الفعل شخصا أجنبيا عن    -ب

و         عنه  أجنبي  قبل شخص  من  أي  الغير  قبل  من  المنزل  اقتحام  يكون  أن  أمر  يجب  أهذا  إل  ن بديهي. 
و كل رطة الش ضباطي و سلك الإداري أو القضائ وظف في الالم لشخص الأجنبي هو كل شخص ما عدا المقصود با

غير وصف الجريمة إل إساءة استعمال السلطة ضد ؤلء تحد رجال القوة العمومية فإذا تعلق الأمر بحد ه و أ قائد أ
 لعقوبات. قانون امن    135الأفراد المنصوص عليها بالمادة 

 كونه جزائري أو أجنبي.   النظر عن  ضبغ   نيشخص يقيم على التاب الوط  صد بالشاغل كل و يق     

  الشاعل:  ضاءن الدخول بعدم ر يقت أن    -ج

أو الخدعة دون علم أو موافقة صاحبه، إذ   المفاجأةاستعمال  طريق    ل تقوم الجريمة إل إذا كان الدخول عن       
 أصلا.   العتداء  لمسكن يعدم فكرة أن رضاء صاحب ا

 : عنوين المالـرك   

تط الجريمة توفر تش"  :  العليا في قرار لهالمحكمة  هذا ما أقرته االجريمة و ائي لقيام  لجنتوفر القصد ا   ل بد من      
من   فع المتهم بأنه ما دخل منزل الغير إلا تنفيذا للتعليمات الت تلقاهاك إذا دالركن المعنوي لتحققها لذل 

لإدانة مشوبا قرارهم با  كانلديه و إلا  ئي  ناكدوا من توفر القصد الجى قضاة الموضوع أن يتأرئيسه تعين عل 
 .1" نقضه  يستوجب   بالقصور مما

 :الظروف المشددة و الجزاء:

في هما التهديد و العنف و بما أنه سبق لنا شرح المصطلحين  بظرفين مشددين و   لجريمةاكتفى المشرع في هذه ا      
 فلا داعي للتكرار.دي على الملكية العقارية  جريمة التع

 
 .   128ة، المرجع السابق، ص  يع وسق أحسن ب   -  1
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ي الحبس من سنة إلــى خمس سنوات و ط هيــالبسنزل في وصفها  ة مانتهاك حرم  ررة لجنحة ق المو العقوبة          
من   إل    20.001غرامة  من خمس د   100.000دج  لتتاوح  فتشدد  العنف  أو  بالتهديد  اقتانها  عند  أما  ج 
 .1دج غرامة   00.0001دج إل   20.001بـس و من  عشر سنوات ح   سنوات إلــى

 :ـة تحطيم ملك الغيــرـيمجر    02  

 الـركن الشرعي:   -أ

إنما بنية الحاق ر دون نية سلب الملكية و  لى العقاتحطيم ملك الغير من ضمن الجرائم الواقعة ع  ةيمجر تعد          
ول حصرت ة الأل أن الماد إ2  407مكرر و    406المادتين  و قد تعرض المشرع لهذه الجريمة من خلال    ،بهضرر  
يشمل العقار و المنقول لكن دراستنا  للغير أما النص الثاني فوسع في المقصود بملك ا ، من عقار  جزاء أ فيير لغملك ا

 أو تخريب العقار فقط.  في تحطيمستنحصر  

 ادي: لـركن الما-ب

ا فعل مادي و هم  407و    مكرر   406تشتك فيهما المادتين    الركن المادي من ثلاث عناصر اثنانيتكون          
فيه المادتين يتمثل في الشيء  تلف تخ  نصر التخريب، أن يقع هذا الفعل على ملك الغير. و ع ف أوتلالافي يتمثل 

 يب أو التلاف.عليه التخر الذي يقع  

 كاب فعل مادي يتضمن الاتلاف أو التخريب: ارت  -

له غير هو جعيب  ر خالت  ما للاستعمال، أما عله غير صالح تما هو تخريب المال بطريقة تج المقصود بالتلاف          
به الستفادة  تعطيل  أي  مؤقتة،  بصفة  لم يح   سوى قد  و    صالح  و  التلاف.  و  التخريب  بين  الوسيلةالمشرع   دد 

 . المستعملة  
 

لطعن إلى  المدعي في ا   ولإن دخ" :  ء فيه  جا  05/1995/ 21ؤرخ في  الم  711764العليا رقم    كمة ه قرار المحا أكدا مذه  -  1
ب الشاكيمسكن   رضاة  قبدون  من  مرسلا  بكونه  أخبرها  بعدما  و  يشكئها  أمها  مادي  ل  فعل  حر ل  انتهاك  منزل  لجنحة  مة 

"  عن احتجاجها  ة وزل رغما عن الشاكيلمنهم قد دخل اأن المته  ا مؤدا  إلى المنزل و العنف الناجم عمدخول  هما ال  بعنصريه و
م  16/10/1984في  خ  مؤر   30459م  رق  قرار  - الأول  القسم  الغرف صادر عن  القضائ ن  المجلة  الثانية،  الجنائية  للمحكمة  ية  ة 
 .  290، ص 1990الأول لسنة  عليا، العددال

 ابق. مرجع س، يزائر من قانون العقوبات الج407مكررو406  لمواد   ا  - 2
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، وهنا يصبح الفعل لجزائي للجريمةامن الوصف  ير  غهذه الوسيلة ت  لأن   407إل أنه استثنى الحريق في المادة      
 ا. تطرق لها سابقجناية  قد سبق ال

 تلاف أو التخريب: الاه  علي المال الذي يقع    -ب

فتتعلق بالأموال   407أما المادة    رعقامن  تخريب على أجزاء  ب أن يقع المكرر يج  406بالنسبة للمادة          
المادة   ذكرها في  ورد  على  396التي  العقوبات  قانون  الحصر  من  أنن  ،سبيل  بما  دراسة تحو  بصدد  الملكية   طيما 

فيعتا الفعل كذل لعقارية  وقع  بر  إذا  أو  با م  علىك  غرف  أو  مساكن  أو  غيرن  أو  مسكونة  غير  ورش  أو   مخازن 
 روعة أشجار. ز ل محقو لسكن أو غابات و  مستعملة ل

 أن يكون الاتلاف واقعا على ملك الغير:   -ج

الم         التصرف  م لكل مالك حق  يعقل  فلا  ماله  الشخص علطلق في  إات  ىعاقبة  ملكه  يعاقب عللاف  ى نما 
د لمتنازع عليه تعو كية المحل اما دامت مل قرار لها جاء فيه: "ته المحكمة العليا في  كد أ   ما   الغير و هو اتلاف ملك  

 .1" المتهمين فإن جنحة تحطيم ملك الغير غير متوفرة الأركانقانونية إلى    صفة ب

إل إحداث   عل اتجاه إرادة الفالجنائي يتمثل في  تخريب من الجرائم العمدية فالقصد الاف و الالت  جرائمد  وتع     
 عطيل و علمه بنه يحدثه بغير حق.يب أو التتـلاف أو التخر ال

 بة: العقو   -د

 20.001لجاني بالحبس من شهرين إل سنتين و غرامة من  ب ايعاق  ب أجزاء من عقارريتخ  نحةسبة لجبالن      
لحبس من سنتين ها بافيعاقب علي  396يها في المادة  دج. أما تخريب الأموال المنصوص عل  100.000دج إل  

 .2دج   100.000دج إل    20.001امة من  خمس سنوات و غر إل

 

 

 
 .152ص ،1998لعليا،  حكمة ا ئية للمة القضالالمج ، العليا  عن المحكمة   10/11/198صادر بتاريخ  995قرار رقم  - 1
 . 191حسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص أ  - 2
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 : ـرلغي ك افي ملوضع النار ة  جـريم   03

قد ترد على الملكية لى ملك الغير و  ن الجريمة تجدر الإشارة أن جريمة وضع النار قد ترد عركا رق لأقبل التط       
إل   ،كيته الخاصةص على العتداء على ملتي يعاقب فيها الشخريمة الوحيدة ال ي نفسه و هي الجمعتد الخاصة لل

ئم الواقعة على الملكية العقارية أو رامن الجهذه الجريمة ليست    أن   تقد نا نعراستنا كونن ده الحالة مأننا نستبعد هذ 
أن الأصل   العقار ما دام   ساكنين مع مالك ص الية العقار و إنما حياة الأشخاالمشرع ليست حما  بالأحرى أن نية 

لعقار ن اكا    إذال تقوم إلة  ا أن الجريمي تصرف أو إضرار بملكه الخاص كم ءلة الشخص جزائيا عن أهو عدم مسا
  .1سكن دا للمسكونا أو مع 

 ي: الـركن الشرع -

مكرر   405  -398-396-395اد  ي المو ار في ملك الغير بعدة نصوص و هيعاقب على جريمة وضع الن       
 المنقول. ى  الواقع عل  لى العقار و يق الواقع علحر لمشرع بين الم يفرق او  

 لـركن المادي: ا  

 لغير. اهما فعل إحداث النار و أن يصيب الحريق ملك  و    رينيقوم الركن المادي على عنص  

 فعل إحداث النار:   -ا

عن النتيجة فهي بغض النظر  ار  نالمشرع الجزائري على فعل وضع ال  نأ  بات فإننا نجد ن العقو إل قانو بالرجوع       
إن  قرار لها جاء فيه: " و هذا ما أكدته المحكمة العليا في  الحريق فعلا أم ل إل  الفعل  ء أدى ـوامادية تقوم س ـجريمة  

ر عما تلتهمه النار و بصرف النظر عن النظ  بصرف   ضرام النار عمدا في محل مسكون أو معد للسكن د إمجر 
تلتهم  يشتط أن  ع لم عمد لأن المشر يكون جريمة الإحراق الجودهم فيه  م و دوجود أصحاب المسكن أو ع 

ستعملة فتقوم الجريمة بية وسيلة الملة  و لم يحدد الوسي  2" مها فيهمحتوياته فعلا و إنما نص على إضرا  البناء أو  النار
 ار. الن  لإضرامتصلح 

 
 . 24، ص1989ائية للمحكمة العليا القض ةالمجل ،  07/12/1982مؤرخ في  29819ا رقم كمة العليقرار المح - 1
 . 187سابق، ص ع الالمرج ،07/01/1975يخ بتار   عن المحكمة العليا صادر 12027رار رقم ق  - 2
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 ك الغير:مل   يصيب الحريق  أن   -ب

يصي        الذي  الحريق  الملأن  الب  أس لك  على  عليه  معاقب  للسكنى حماية شخصي  معد  أو  اس كونه مسكون 
 لأرواح.ل

ذكورة بنص الم  تساءل إن كانت هذه الموالوهنا نلأموال المحمية من الحريق،  تعداد ل  395لمادة  و قد ورد في ا     
 ؟ ثالسبيل الحصر أم المى  عل  اهذه المادة وردت 

وم في أماكن مسكونة و على العمن الأموال ذكرت عبارة  "ة ممجموع  ذكر عد  إن نص المادة نجد أنه ببالرجوع      
جاءت   396ادة  غير أن الم   ،  الحصرة على سبيل المثال ل  " و بالتالي تعتبر الأموال مذكور سكنأو مستعملة لل

 سبيل الحصر واردة على  ها  الموال المذكورة في  تبر تع  الي خالية من هذه العبارة و بالت

 وي: لمعنالركن ا  

النسبة للحريق المعاقب عليه فب  ، أخرى غير عمديةإل جرائم عمدية و م جريمة وضع النار في ملك الغير  نقست        
ا الحريق أم  ،ئيجريمة عمدية ل تقوم إل بتوفر القصد الجنا  العقوبات يعتبر  من قانون   398-396-395د  بالموا

جسد في ن نية الحرق و إنما نتيجة خطأ يتدو   ضع النار د و جر رر فهو جريمة تقوم بم مك  405ادة  لم المعاقب عليه با
 .1مة تباه أو إهمال أو عدم مراعاة الأنظرعونة أو عدم احتياط و عدم ان

 : المشددةالظروف  

 ي: ه  و  عوبة هذه الجريمةنص المشرع على ثلاثة حالت تشدد فيها         

 دي الحريق إل موت شخص أو عدة أشخاص. ن يؤ أ   -ا

 ة. مستديم  لحريق في عاهةأن يتسبب ا -ب

للقانون ت أو الهيئات الخاضعة  المؤسسا  أو  الدولة أو بملاك الجماعات المحليةالحريق إضرارا بملاك    أن يقع   -ج
 العام. 

 
بب بغير قصد  سنة  متهم تدالقاضي ب"يكون مؤسسا قرار المجلس ا   15/03/1988خ في  ر مؤ  158كمة العليا رقم  لمحاقرار    -  1

 . أدى إل اتلاف الغير"  حريق في   العونة أو عدم اهمو عن ر 
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        : العقوبة

أما   ، تعملة للسكن تكون العقوبة السجن المؤبد المسو  ة أ ن المسكونبالنسبة للحريق الذي يحدث أضرارا بالأماك      
عشر   من   تبر جناية فيعاقب عليها بعقوبة سجنيع  396ذكورة في المادة  لأموال المد االذي يقع اضرار بح   لحريقا

 ات إل عشرين سنة. سنو 

يه بالسجن من ب علاقفيعاد النار  بسبب امتد   396على أحد الأموال المذكورة في المادة  الواقع  أما الحريق        
العقوبة تشدد لتصبح دة أشخاص فو ع ه وفاة شخص أو في حالة ما إذا نتج عن  ، خمس سنوات إل عشرة إن 

 جن المؤبد. يمة فتكون العقوبة الساهة مستد و عالإعدام. وإذا أدى إل إحداث جرح أ

 جريمة الاعتداء على العقار الوقفي   :ث  الثال  عالفر 

اا للأنظر              الوقفية  تصالقهمية  المادة    1989/ 23/02نص دستور  دية و الجتماعية للملكية  منه   52في 
المادة  به  العتافلى  ع جاءت  و  حمايتها،  و  ا  10ا  المرسوم  رقم  من  في   381/ 98لتنفيذي  المؤرخ 

إدار   الذي 1  01/12/1998 الأملايحدد شروط  تسييرها و حمايتها و كيفياتة  و  الوقفية  لذل  ك  على تؤكك  د 
بحث الايتها و حم دينية في الولاية على تسيير الأملاك الوقفية و تسهر نظارة الشؤون ال"  على: نصهاة بمايالح

 ...". عنها

ت اية بقي  شروط و كيفية الإدارة و التسيير إل أن الحم ل في لأوقاف ليفصالمتعلق با   01/07و جاء القانون        
  بالأوقاف المعلق    91/102من قانون    36لمادة ، ادهاكل ما جاء لتجسي و    زائيةبدون تنظيم خاصة من الناحيــة الج

بطريقة مت وقفي  يقوم باستغلال ملك  تدلست "يتعرض كل شخص  أو  أو يسة  أو وثائقه  أو يخفي عقود وقف  ية 
 وبات". زاءات المنصوص عليها في قانون العق الج  و يزورها إل مستنداته أ

 
و تسييرها و حمايتها و    ك الوقفيةلأملاة ايحدد شروط إدار   الذي1  01/12/1998المؤرخ في  98/381لتنفيذي رقم االمرسوم  1

 . 52يدة رسمية مدر 1كذل  كيفيات

  ،1991، لسنة 21المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد  27/04/1991المؤرخ في  91/10القانون  - 2
 . 2002، لسنة 83، جريدة رسمية عدد14/12/2002المؤرخ في  02/10لمتمم بالقانون المعدل وا
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ايته سواء بصفة مباشرة أو غير و حم   قارلعنصوص المتعلقة باال  قانون العقوبات فإن كل   أنه و بالرجوع إلإل         
تذ  لم  إذ  عامة  بصيغة  اال الملكية  نف  كر صمباشرة  جاءت  على  تطبيقها  يصلح  بالتالي  و  المعينة  لعقارات عقارية 

 .فيةالوق

ملك وقفي بطريقة متستة أو تدليسية لال  غجريمة استل  نتعرض في أحدهما إ   عنصرين  ع إى لىالفو عليه نقسم       
 .1ا رهجريمتي اخفاء عقود أو وثائق أو مستندات وقف و تزويلثاني إل  و في ا

 : تدليسيه   أو  تةجريمة استغلال ملك وقفي بطريقة متس أولا:  

 الـركن المادي.   -أ

 .ثم الطريقــــة المتستة و التدليسيـة،  وقفي أوللا  ـــود باستغلال الملك المقص  رفةمع ل بــد لفهـم هذه الجريمـة      

ف ملكية حق النتفاع الذي يتمتع به الموقو  وملكية الوقف على ملكية الرقبة و التي تخلص لله تعال  تشمل          
الموقوف علي  ، ينقسم إل حق استعمال و حق استغلالو    هــم،علي يعينها من جه  جهة هم  و قد يكون  البر  ات 
ة و بعد انقطاعهم تنتقل المنفعة وقوفطبيعيين أو معنويين فينتفعون بالعين الم أو أشخاص    م،و هذا وقف عا   فالواق

 . وهذا وقف خاص  إل الجهة التي عينها الواقف

ستغلالها بالعين الموقوفة ينحصر فيما تنتجه و عليه ا  فعتالمن  أن حق من قانون الأوقاف    18و تنص المادة           
 متلف للعين. غير   لاستغلا

التزم        عليهم الم فإذا  الخاص    وقوف  الوقف  في  الع سواء  باستغلال  العام  القانون  أو  لهم  يقره  ما  وفق  كان ين 
وجب حقهم فيقومون مثلا بم  لهم خولة  ة الملكن قد يتجاوز هؤلء المنتفعين السلط  ،يحا استغلالهم مشروعا و صح

ل يجوز التصرف في أصل الملك  أعلاه أنه  ر كو نون المذ من القا   23المادة  نص  قوفة، في حين تبالتصرف في العين المو 
 .2فة سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها الوقفي بية ص 

تنص           رقم    21دة  الماكما  التنفيذي  المرسوم  حاأنه    381/ 98من  بين  من من  الوقف  ناظر  إعفاء  لت 
الو  الملك  رهن  أو جزء مهامه،  مستغلاتهمن  قفي كله  بيع  أو  إذن    ه  الم   من دون  إذا كان السلطة  كلفة بالأوقاف 

 
 .182-181باعة و النشر و التوزيع، ص للطار هومة ، دالوقف  -صيةالو  -قود التبرعات، الهبةعمر، ع دي باشا حم  - 1
 . 182-181ص ، ه ع نفسجالمر - 2
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اف باستغلال الملك لأوقمن قانون ا 36و هو ما عبر عنه في المادة   ،كان خاصا  إذاعليهم   عاما و الموقوفالوقف 
 ة. الوقفي بطريقة متست 

الوقفي لشخص ه ببيع الملك عليية كأن يقوم موقوف استغلال الملك الوقفي باستعمال طرق احتيالقد يكون  و     
 المذكرة أعلاه.       36التدليسية في المادة  طرقصود بالا اشتاه و هو المقبحيث لو كان يعلم ذلك لم  صنف الملك لهيج
 المعنوي: ركن  الـ  -ب

علمه   لي  لركن المادي و بالتا تكاب الجريمة مع علمه بالعناصر المكونة لفاعل إل ار إرادة اليتمثل في انصراف         
 ة.الحتيالي و استعمال الطرق    . و تعمده مع ذلك التستباستغلالهاوم  يق   لملكية التيبصنف ا

 : العقوبة  -ج

ت. و لما اعتبر انون العقوبابشأنه إل قجريم دون الجزاء و أحالتنا  بالتمن قانون الأوقاف    36جاءت المادة          
ق عليه من حيث قفية فتنطبة و ية عقاريعلى ملكية أي تعدي  لكبمثابة تصرف في الم  36الستغلال بمفهوم المادة  

التعدي على  الجزاء ع العقوبة  المادقار الملكية  بالتالي  و  العقوبات  قانون  عليها في  المنصوص  منه. كما   386ة  ية 
 د. ظروف التشديتطبق عليها نفس 

 : فتندات الوقريمة إخفاء عقود أو وثائق أو مسج  ثانيا:

 كن المادي: الـر   -أ

وص عليها في المادة نصريمة الإخفاء الم وثائق أو مستندات الوقف تختلف عن ج  اء عقود أوإخفة  جريم  إن          
جنحة  م إل إذا كان محل الإخفاء مصدره جريمة سابقة سواءيرة ل تقو خهذه الأ ، إذ انمن قانون العقوبات 387

و مستندات د و وثائق  عقو محصور في  دد دراستها  بص  ريمة التي نحنفي الج   محل الإخفاء في حين يعتبر   ، أو جناية
د  وقفي  الأشياء، بغض  ون باقمتعلقة بملك  التحصل عليها ظر عن كونها متحصلة من جريمة سابقة  الني  ت  أو 

 . ق عاديير طب

ة أو جنحة نايللجريمة، وصف إخفاء أشياء متحصلة من ج  ين وقائع وصفطبق على ال نا  صفبذلك الو فإن        
و حينها   ون الأوقاف قانو وثائق الوقف طبقا لت أعقود أو مستنداإخفاء  ثان  صف  عقوبات و و طبقا لقانون ال
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الجريمتين الجاني عن  العقوبة  يتابع  أن  التعد نف  إل  المقررة لجريمة  تلك  الحالتين و هي  ك على الأملا  يسها فى كلا 
 .بينهماالعقارية فلا وجود لوصف أشد  

ثة قوم ور يات خاصة كأن يملكو التحايل إل    بالتواطئيالوقفية    رض من الإخفاء تحويل الملكية كون الغو ي       
سجيله قصد إدخال العيــن المــوقوفة في التكة و و تالمكلفة بقيده    مع المصالح  بالتواطئيفاء عقد الوقف  الواقف بخ

 لك إل ملكية خاصة.يلها بعد ذو تح

 الــركن المعنوي:   -ب

و أن العقود فة أي معر  كية الوقفيةلملدة إخفاء حقيقة اا يتمثل في نية و إراطلب جريمة الإخفاء قصدا جنائيتت       
 د إخفائها.  تعم لقة بملك وقفي و  الوثائق و المستندات المخفية متع

                                            :                           العقوبة-ج

الن الإخفاء  لما كا        الملكية  تالي يمكن و بال  فيةى ملكية عقارية وقية فهذا يعتبر تعدي علوقفمن شأنه تحويل 
العقوبات فيق الجزاء اطبيت البسيط و كذا عند    يمةما يخص هذه الجر لمنصوص عليه في قانون   ارتباطها في وصفها 

أنه سبق  ،التشديد بظروف   التعرض إل هذا الأخير عند درا  و بما  العقار سة جريمة  لنا  الملكية  في   يةالتعدي على 
  داعي للعادة.الملكية الخاصة فلا

 و مستندات الوقف أو وثائق أود  ة تزوير عقجريما:  لثثا

ة فيه كما ق المستعمللطر ل الأوقاف لم توضح الأركان المكونة لجريمة التزوير و ن ا من قانو   36ادة  بما أن الم        
 عقوبات وال  امة في قانـونلرجوع إل القــواعد العبا  لعقوبات فإن تطبيقها يلزمناقانون ا  أحالت فيما يخص الجزاء إل

 على ضوء هذا القانون. م دراستها  سيتبالتالي  

منه هو   غرض شأن الإخفاء و الستغلال عن طريق التدليس و التست ال  أنهأن التزوير ش  لبد هنا من معرفة    
 .1وقفية على الملكية العقارية ال  م الواقعة فهو من ضمن الجرائة خاصة و بالتالي ويل الملكية الوقفية إل ملكيتح

 
 . 102ق، ص ع السابأحسن بوسقيعة، المرج  - 1
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وثا  و          و  عقود  أن  مستندات  ئق  بما  حو  و  إدارية  أو  رسمية  تكون  قد  فسنتالوقف  عرفية  الأركان ناو تى  ل 
 أنواعها.لف الأساسية للتزوير المشتكة بين المحررات بمخت

 الـركن المادي: -أ

 . ضررالتزويــر و ال  تزوير، تغيير الحقيقة، طرق محل الهي من أربعة عناصر و  الــركن المادييتكون          

 محل التزوير:-1أ
و هو في هذه الجريمة العقود و الوثائق و المستندات المتعلقة   ع عليه تغيير الحقيقة ي يقرر الذ المح  ويقصد به         

 ..(. لإعلام الآلي.ة )خط اليد، اكانت الطريقة المستعملتخذ شكل الكتابة مهما  ية. على أن يفبالملكية الوق
،  بر عن مضمونهمن ع إنما    من طبعه و   أو  أن يكون بخط يدهيعني ظاهرا هذا ل  ر يكون مصدر المحر   ولبد أيضا أن 

  .1طريقة قاطعة بيشتط أن يحمل توقيعه أو ذكر اسمه أو صفته بل يكفي الوقوف على ذلك المصدر    كما ل 
   الحقيقة:تغيير  -2أ

لو كان من كتبها يعتقد خطأ أنه يدون  لمحرر و االتي كتبت في  هي  التزوير إذا كانت الحقيقة  ل تقوم جريمة          
ي كتفا و إنما يطلب القانون تغييرها برمتهو ل يت  يخالفها،إبدالها بما  و الحقيقة    معناه تزييف و تغيير و     ـير الحقيقةغ
 . تغييرمن ال قل قدرب

  التزوير:  طرق  -3أ

ال          يقوم  و  ل  الحصر  سبيل  على  المحددة  الطرق  بحد  إل  حلتختتزوير  الطرق  هذه  المحرر سف  نوع   ،ب 
ا و  العمومية  للمحررات  توقيع  فبالنسبة  بوضع  الأول  فيكون  معنوي  أو  مادي  إما  التزوير  يكون  أو لرسمية  مزور 

ت أو  إضافة  أو  با  ررالمح  غيير مضمون حذف  أمهصطناعأو  الثاني  ،  واقعة  ا  أو  فيكون باصطناع  خيالي  اتفــاق   أو 
 بانتحال شخصية الغير. 

 
بوس  -  1 الوجيز فيقيعأحسن  ا  ة،  الجنائي  الجز القانون  الثانيلخاص،  طبعة  ء  للطبا2004،  هومة  دار  ا  ةع،  و  النشر  وزيع،  لتو 

 .264ص
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من قانون   222رر و التغيير فيه حسب المادة  دارية فيكون التزوير المادي فيها باصطناع المحلإما المحررات اأ         
ير المعنوي بالإدلء يكون التزو   ها. و أو زيفرها  زو   لمحررات أو قلد تلك ا  ل من لى معاقبة كالعقوبات التي نصت ع

 .1و شهادات أو قرارات كاذبةأقديم معلومات  تو برارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أبق

الغيـر. و صية  و انتحال شخ في المحررات العرفية بالتقليد أو باصطناع محرر أو إحداث إضافة أو يكون التزوير        
المحقرا  في  ا ما جاءهذ  العليا رقم  كمر  المادة  ":16/12/1986مؤرخ في    38276ة  قانون   220تعاقب  من 

من نفس   216  المحرر العرفي إذا ارتكب بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة  في  رالتزوي  العقوبات على
  . ...."صية الغيرل شخ ع أو الإضافة و إنتحاصطنا أو الايد  القانون و الت هي التقل 

  الضرر:   -4أ

المثل في إهدار حق أو مصل يت       بلوغ الضرر درجة معينــة من الجسام ت قانون دون اشحة يحميها  ة. و قد اط 
اعتبيكو  أو معنويا يصيبه في شرفه و  ماله  الشخص في  المحر ن ماديا يصيب  استعمل  إذا   ر  اره. كما يكون محقق 
  . فعلا  لضرر محتمل إذا لم يتحقق ار أو  المزو 

       لمعنوي:الـركن ا-ب

من         التزوير  القجريمة  تتطلالجرائم  و   بصدية  عام  في  ، قصد خاصقصد  العام  القصد  يتمثل  إر و  تغ   يير ادة 
يب ضرر ه ترتن شأنو مو بحدى الطرق المنصوص عليها قانونا الحقيقة مع علم الجاني بن هذا التغيير يتم في محرر  

 . فعلي أو محتمل

عنه   ضرةو دفع م ه أزور فيما زوّر من أجلعمال المحرر الم ته نية المزور إل اسالخاص في اتجا   بينما يتمثل القصد       
  .2أو عن غيره 

 

 

 
 . 101، ص 2006-2005ة بيرتي، طبعرات و في ضوء الممارسة القضائية، منشالعقوبات أحسن بوسقيعة، قانون   - 1

 . 246،ص  جع نفسهالمر  - 2
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 : ةقوبالع-ج

با         الجزاء  المزورختلايختلف  المحرر  طبيعة  و  الجاني  أو و   ،ف صفة  العمومية  المحررات  التزوير في  المشرع  جعل 
 ررات جنحة. رسمية جناية و التزوير في باقي المحال

ة عمومية بيعف ذات ط قود أو وثائق أو مستندات الوقنت ع إذا كاة ) أو الرسميررات العمومية  زوير في المحنسبة للتبال
 أو رسمية(: 

بة ئم بوظيفة عمومية أثناء تأدية وظيفته تكون العقو ارتكب التزوير من طرف قاضي أو موظف أو قذا اإ  -
 السجن المؤبد. 

التزو   - ارتكب  أي شخص  إذا  طرف  من  القاير  المو عدا  أو  بوظ ضي  القائم  أو  عموميظف  تيفة  كون ة 
 2.000.000إل  دج    1.000.000  لغرامة منو اين سنة  ة السجن من عشر سنوات إل عشر عقوبال

 . دج  

  للتزوير في المحررات العرفية: بالنسبة    -د

و يجوز   ج.د   100.000  دج إل  20.001 خمس سنوات و غرامة من  تكون العقوبة الحبس من سنة إل      
 ذكرتها تيال   ـاتقانـون العقوبمن    14في المادة    اردةن من حق أو أكثر من الحقوق الو لى الجاني بالحرماالحكم ع

المادة    08المادة   أن  إل  القانون  نفس  المادة    08من  بموجب  رقم  62ألغيت  القانون  في   06/23من  المؤرخ 
العقوبات, ن  المتضم66/156المعدل والمتمم للأمر رقم    20/12/2006 المادة  قانون  استبدال    على61ونصت 

القانون  1رر مك09دة  حالة ال المابال   66/156الأمر  من 08كل احالة ال المادة   .وبالتالي تصبح 06/23من 
 :   من قانون العقوبات هي 220م الجاني من ممارستها طبقا للمادة  الحقوق التي يحر 

 . ا علاقة بالجريمة  لعمومية التي لها  والمناصبئف  العزل أو القصاء من جميع الوظا  -

 ام.شح ومن حمل أي وسالت   الحرمان من حق النتخاب أو  -

شاهدا امام القضاء إل على سبيل   أو  محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد   يكون مساعدا  ن ة لأهليعدم الأ  -
 . الستدلل
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ه أستادا ؤسسة للتعليم بوصفالخدمة في م   أو سة  ة مدر دار  إق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي الحرمان من الح  -
 أو مدرسا أو مراقبا.

  ا .ن وصيا أو قيملأهلية لأن يكو دم اع   -

 حقوق الولية كلها أو بعضها .   سقوط -

 التــامة. ـروع في جــريمة التزويــر بمثل ما يعاقب به على الجــريمة  و يعــاقب على الشــ

 ثبات لااو المتابعة  ت  االثالث : اجراء  المبحث

لجزائية للعقار ماية االحاق  ر وكذا ال نطية الجنائية بالعقالحماول والثاني ال علاقة اين ال لقد تعرضنا في المبحث      
او لستي العتداء  افعال  انواعهمن حيث تجريم  بمختلف  العقار  على  عقا   لاء  ال  من  ال خاص  العقار ر وطني 

 .بيعته وكيانهلملك العقاري من حيث ط رار با و الضاالعتداء  ة ص الوقفي وكذا النصوص الخا

خلا     اهم  خلاصة  ولعل  من  اليها  اتوصلنا  المبحثين  خصو بقلسال  هو  الجزائية  ين  الحماية  من  لهصية  النوع  ذا 
القواعد المدنية لتمتد حديث، بعدما  الجرائم تنتهي ال حدود  واعد  قا وعبر عدة مراحل متفاوتة الكانت الحماية 
 . ثير من الحيان  الكصارمة في   ةجزائي

ا ايضا قواعد الثبات والمتابعة ة تتميز بهصوصيلخاذه  ا كانت ه ذما ا  ا يثار من إشكال في هذا المقام هو مير  غ       
ل لفصاالدعوى العمومية ال غاية    لجزائية في مرحلة تحريكاالخصومة    نشأة ن الجرائم وذاك مند  الخاصة بهذا النوع م

 ئيا . فيها نها

الجزائية  باو       الجراءات  ان  ال عتبار  الوسيلة  منلتط  روريةضهي  ونقله  العقوبات  قانون  الة  مرح  بيق  ل السكون 
التي تحدد وتنظم سير هذه    الحركة تطرق ال اهم محاور ال   اللازم من    كان  ،1الإجراءاتبواسطة الدعوى لعمومية 

 رة واسعة . في التشريع الجزائي العام بصو  اعنه كثيرال تختلف    لتي االجزائية في جرائم العقار و الخصومة  

 
 . 11عمار قرفي  باتنة ،ص ،ب شهابعة المط، وميةلعم، الدعوى اة العامة م قد، المنائيةالجراءات  الج ،ضر بوكحيل الخ -1
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فوعل     ال يه  الول  المطلب  في  نتناول  مركسوف  ا  از  في  لنيابة  و لعامة  الجزائية  الدارية الخصومة  المصالح  مباشرة 
 ثاني .  لبمط   للدعوى العمومية 

  امةالاول : مركز النيابة العامة في الخصومة الجزائية الع   المطلب

النيابنو قا  لقد حدد      مركز  الجزائية  الجراءات  ان  الدعوى  في  العامة  اصلي  لعموميةة  طرفا  اعتبارها  وطرفا بين  ا 
عامة في الخصومة ة الورة عامة تقوم النيابهذا الجراء وبص تي باشرت  ال ب طريقة تحريك الدعوى والجهةما بحسمنظ

 ائم في التشريع الجزائي العام. ر الج  بشان بقيةنا  ط بها قانو الجزائية العقارية بنفس الدور المنو 

 جرائم العقار   دعوى العمومية في : ادارة ال  رع الاولالف

ادارة  مصط  إن         تسير  لح  الجراءالدعو و  مفهوم  في  العمومية  اات  ى  مصطلح الجزائية  الدعوى   ل  تحريك 
سواء امام   الها استعمءات  من اجرا  لعمل الفتتاحي واول خطوة ان كان تحريك الدعوى هو  إ مباشرتها ف  و أمية  العمو 

الدعاء من النيابة او    احياءا على طلب افتتامام جهات التحقيق بن  طريق تكليف المتهم بالحضور او   المحكمة عن 
عد رفعها امام بجراءات  حيالها  لا اتخاد بعض  قها  عني انها حركت ويلحاشرتها يالدعوى ومبذه  المدني فان ممارسة ه
 .   قرارات المحكمةلباتها واستعمالها طرق الطعن في  لعامة لطااء النيابة  ت ابد راءاالج  ضمن هذه   المحكمة ، ولعل من 

 وصيةا الدور له خص ن هذ أ ير  ، غ لجريمةر اعناص  إثباتظيفة التهام ال  ة العامة ابتداءا من و يابوعليه تتكفل الن     
ذا ومتابعتها في ه   ن الجرائملة للبحث عءات عاجفي جرائم العقار التي تستدعي احيانا تدخل النيابة واتخاد اجرا

 النوع من الخصومات الجزائية . 

الدعوى يك  ق ال الجهات لتي لها حق تحر ستوجب علينا اول التطر ، يرة الدعوى العموميةحديث عن اداولل     
، ثم وىهذه الدع  رةلإداي  م العقار والتي تتوزع بين النيابة العامة بصفتها العنصر الساسجرائباشرتها في  مومية ومالع

 . ةبنصوص قانونية خاص  رائم المقررة ت الدارية بالنسبة لبعض النواع من الجبعض الجها  اممثلو 

 : ة  امة في ادارة الدعوى العمومي دور النيابة الع  *

 ينص الجراءات التي تراها مناسبة بمجرد وصول خبر ارتكاب جريمة مالم  تخاد امة سلطة المتابعة ل بة العلنيااتملك     
 ف ذلك . خلا   ن على القانو 
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تولد مع   فهي   ثم مباشرتها ، ها  فتحريك  بنشأتهاحل تبدا  مية ال ثلاث مرالمتعلقة بالدعوى العمو اع الجراءات  وتخض 
 .1العقاب حق المجتمع في   ال  فعل المجرم استناداكاب الن لحظة ارت ة م ميلاد الجريمة بداي

 . ىو به النيابة العامة ويقود رفع الدعابعة التي تنفرد  لمتة في اا الملائمبد ، وما يقتضيه مثم تتحرك بحسب كل جريمة

ء في ار سواجرائم العقها  وفقا للتشريع الجزائي بما فيوالمعاقب عليها  وص  اب احدى الفعال المنص وبمجرد ارتك    
ضرر المت لطرف  عد تقدم اة بو الخاص نكون امام دعوى عمومية ، اما تحرك مباشرة من النيابة العامام االتشريع الع

ائية ومن هنا لجز طبقا لقانون الجراءات ا  ،   2كاوي والبلاغات لجهات القضائية المختصة بتلقي الشبشكوى امام ا
را بالعقار الذي يملكه او يحوزه ق ضر رمة مسكنه او الحتهكت حارية او انعق  ن كان عرضة للتعدي على ملكيةفم

يض طرفا مدنيا  للمطالبة بالتعو   يتأسس  لتالي يمكن ان ، وبانونا  المفروضة قا  وجب ان يكون محلا للحماية الجزائية
 . ضرر  عن ما لحقه من

قاعدة ية ك ة هذه الصلاحلممارسلة قانونا  ؤهلموللمجتمع وهي السلطة    العامبوصفها ممثلة للحق    امة والنيابة الع      
با المتعلقة  تلك  فيها  بما  الجرائم  لكافة  بالنسبة  ،عامة  قاض   الملف  بحالة اما    لعقار  الموضوع امام  طريق   ي  عن 

في قضايا الجنح   الحالة على التحقيق  او  ت الجريمة المرتكبة جنحةضور اذا كاناجراءات التلبس او التكليف بالح
 والجنايات .

 سب بل اجاز للطرففح   العامة ى النيابة  عل  رع في تحريك الدعوى العموميةإضافة ال ذلك فلم يقتصر المش    
ا تقتضيه احكام لم ، طبقا    ء المدني امام قاضي التحقيق او امام المحكمة كوى مصحوبة بالدعاشقدم  المدني ان ي

 .3ة الجزائي  ءاتالجرا

 
الطبعة الثانية    ة ،لجامعي ات اطبوع، ديوان المت الجزائية الجزائري ءااالجر   المبادئ الساسية في قانون  ر،م منصو اهير باسحاق ا   -  1

 .192،ص1982
 . 21، ص  سهالمرجع نف - 2
  ر تهم بالحضو يمكن للمدعى المدني ان يكلف الم  ي بانه  تقض لجراءات الجزائية والتي  اون  رر من قانمك  337اجع المادة  ر   -  3
اصدار صك بدون رصيد  القذف ،    ، زل نالطفل ، انتهاك حرمة مدم تسليم ، علاسرة ية : ترك الاتمام المحكمة في الحالات اا

 . يف المباشر للحضور للتك للقيام بانيابة العامة ا ص اعلى ترخي الحصولوفي الحالات الاخرى .....
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امام المحوعليه فيمكن       المتهم مباشرة بالحضور  بينها من  كمة في بعض الجرائم والتي  للمدعى المدني ان يكلف 
انتهجريم حرمة  المعاقب  اك  منزل  بالم عة  العقوبات    295ادةليها  قانون  من من  بد  فلا  الخرى  الحالت  في  اما 

 اشر بالحضور . لمبلنيابة لعامة بالتكليف االى ترخيص  الحصول ع

العمومية وى  لنيابة العامة في ادارة الدعف المتضرر حقه في تحريك الدعوى العمومية فان دور ان مارس الطر إو       
مي النتقل  سلطة  سلن  ال  المباشر تحريك  اللاح  ذ تخابا ة  طة  الطلبات الجراءات  ابداء  من  العمومية  للدعوى  قة 

المدعى المدني   ي تعتبر طرفا منظما افالنيابة لعامة في هذه الصورة    ليه لطعن المخول له قانونا وعمال طرق اواستع
 ة . تحريك الدعوى العمومي ه فيطتالذي استعمل سل

ا  نالنوع م  حظته على ذلككن ملا وما يم      العقارنت جريمة واحدة متضمنها  الجرائم  ال   بالإضافة ،  ن جرائم 
سع لفرض حماية ة حرمة مسكن لتفوض اساسا مجال او جريمعلى سبيل الحصر وجاء ذكر    المحددة  الربع الخرى

ر اثيرة النتشريمة مادية كفهي ج  جهة ثانية  ومن  ،  عقارات السكنية من جهةجزائية صارمة على انتهاك حرمة ال 
 ي ردءا للخطر وردعا للمجرم.اد الجراءات فهاتخ  سرعةوتتميز ب

او جرائم  ( 1)لعقوبات  ن اصوص عليها في قانو قارية المن لع ة الكيلميخص جريمة التعدي على ا ن المشرع لم ورغم ا       
 الجراءاتنون  مكرر من قا337فقرة الثانية من المادة  لان يكون محلا لتطبيق ا  يمكنن ذلك  أ لخرى ال  العقار ا 

 . ورة  ذكغير منصوص عليها في المادة المالخرى ل  لنسبة لبقية الجرائمل على ترخيص النيابة بافي الحصو (2)ة  الجزائي

 ية ى العمومرة الدعو مة في مباشلعا: سلطة موظفي الادارات االفرع الثاني

  العامة   اتالدار   بعض موظفي ال  ومية  لقانون ال جانب النيابة العامة مهمة مباشرة الدعوى العمول القد خ      
 1. على سبيل الستثناء من القاعدة العامة

متضرر فان رف يك الدعوى العمومية بوصفها ط لدارية تحر  اصالح لم لحالت التي يمكن لموظفي بعض اذه اوفي ه     
 ق والمتيازات المخولة للنيابة العامة . لحقو كيفية وابنفس ال  مباشرتها

 

 
   ابق.س مصدر، تانون العقوبا من ق 386 المادة راجع - 1
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  :ميةو م دعوى الع باشرة الخولة لها سلطة مالادارات الم*

العقار   ملجرائالنسبة ال  وبا ،  سبب لها لجرائم اضرارا بمصالحهاكن ان توتتمثل هذه الدارات الخاصة في الدارة التي يم
لنسبة في المبحث الثاني فنجد منها ادارة البناء والتعمير باها  ال اهم   تطرقناالتي  ةاصلجزائية الخ ص اوباستقراء لنصو 

 ائم ر لجلغابات بالنسبة ادارة إو  لمياهجرائم ا  رائم البناء بوجه عام وادارة المياه بالنسبة الة وجنيالعمرا ن التهيئةال لقانو 
 . د ...الخالغابات والصي 

 والخاص بهذا النوع من الجرائم التي لتقني ابع ات هو الطالدارا ات ال هذه سلطتمكين هذه ال ولعل الهدف هو      
مهندسين وا  يستوجب  اقسام  بيقوم  فنيون   عوان ورؤساء  محاضر  ون  المتعلق  أثباتتحرير  بمجال ة  المخالفات 
وتقديم ه اختصاصهم  وتمارس  العامة  النيابة  ال  الدعو ذه  ها  النياب  ى الدارات  مثل  مثلها  االعمومية  بنفس ة   لعامة 

مال حقها استع  الطلبات ال غاية   الإجراءاتكل  دور المدعى في الدعوى الجزائية واتخاد  وم بت وتق والواجباالحقوق  
 .1ةيزائبة طرف مدني في خصومة الج هو بمثاالقانوني   ر ن مركزها باتينصب على الجانب المدني باع  الذيالطعن    في

 مباشرة المصالح الادارية للدعوى العمومية : الثاني  لبطالم

ن اجراءات  ابتداءا م  قة بهام المتعللنسبة للجرائتابعة بااجراءات الم  لأتخادسلطات مختلفة  صة  ادارة مختكل    تقزم     
بصفة الضبطية   عون ات الذين يتمته الدار ظفي هذ طرف مو من    ليةالو   لتحريات ل تحرير محضر االبحث والتحري ا

الطلبات تقديم  غاية  ال  بهم  الخاصة  الجرائم  مجال  الطعن   المناسبة  القضائية في  واستعمال طرق  الحكم  امام جهة 
 . هذ تنفيو 

بكالدا  ظوتحتف      الحرة  المقر افة  اقوق  تكليف  من  المتضرر  للطرف  وتحريك  رة  العموميلمتهم  طالبة  المو   ةالدعوى 
 نون . لقانية طبقا ليضات المد بالتعو 
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 مميزات الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية من طرف المصالح الادارية :  -فرع الأولال

ومة الجزائية يغلب عليها لخص ال  طيلة مراحصة  ة من طرف المصالح الدارية المختعمومية المرفوعالدعوى ال ان        
 العمومية . دعوى  ال  كبتحري  ة عامةيعطب ذاتو لتعويض  او زاء  ا توقيع الجفهد ، هليلما االطابع  

لهذه   طة وضع حد سل  فللدارة  / بشأنهال يجوز لها لتصالح  بن النيابة العامة ل تملك الدعوى العمومية  أ   وبما       
 .1رائم ية في بعض الجكم قد يؤدي ال انقضاء الدعوى العمومهم قبل صدور الحالمتالدعوى عن طريق الصلح مع  

ف لتسديد ما يسمى بغرامة الصلح والتي لدة قانونا للمخا مهلة محد   نح تم  اار غالبا م لعقفي حين في جرائم ا        
 عوى العمومية. يك الد مكلف بتحر بعد تبليغها للينجر على عدم تسديدها  

 لإثبات ء الجريمة وعبا  : اثبتالفرع الثاني

  الجريمة   أثبات   أولا:  

ة ا لدى قضامؤثر   و ايضا فعال ن دوره يظل فا  من قيام أركان الجريمةوالتحقق  التأكدهو   الإثباتالهدف من ان      
  ظروف وملابسات الجريمة  برازإوضوع في تحديد العقوبة الملائمة من حيث الم

 الجريمة   ثباتإ  عبء ا:  ثاني

    ،  راءتهب يثبت أن سلطة اتهام وليس على المتهم  سائل الجزائية على عاتق النيابة بوصفها لثباث في الما ءيقع عب     
أما مسالة كفاية مومية مرهون بمدى توفر أدلة الثباث لجزائي  ع ال  تحريكها للدعوى عتبارها سلطة اتهام فان  ة باوالنياب

 وضوع ولهم ترجيح الكفةرية لقضاة المقديتا فهو راجع للسلطة الها ومناقشتدمه الدلة من ع 

 

 

 

 
الول    -  1 المادة  قراجع  الجزائية انون الجر من  الدب  تقيلتي  ا و   اءات  وي يح   العقوبات  ق يلتطب   مومية الع  عوى ن  ال  رج  رهاباشركها 

 لك. ذ او الموظفون المعهود اليهم  القضاء 
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 العقارية للملكية  الحماية المدنية : ثانيلا الفصل

حم        على  أكد  نص  العقاريايأول  الملكية  هة  عام  بوجه  الة  رقمو  في   75/58مر  المؤرخ 
المعدل المتضمن  26/09/1975 المدني  القانون  في  وا  احكام  الحماية  689ال 674لمواد  المتمم  هذه   ودعم 
ض لمن اصابه ضرر من لفعل التعويوى  القانون المدني رفع دعئي حيث يجوز وفقا للقواعد العامة في  نب الجرابالجا
 .1ر طبيعة الضر للقانون أيا كانت    الف المخ

نتساءل عن مضمون   اذل ،  وارالجعدم احتام التزامات    أو   ، رعقا فقد يكون الضرر ناتجا عن سلب حيازة ال        
 ؟او للملكية العقارية عموم   للعقار  قانون المدنيفرها الالحماية التي يو 

يمية  لنصوص التشريعية والتنظا  دنية للعقار في القانون ال الم الحماية    مضمون الحماية المدنية للعقار يمتد نطاق        
تظه  قسموتن اجرائية  حماية  ال  بدورها  الحماية  ال هذه  دعوى  هي  دعاوى  ثلاث  في   ع من  دعوى  ، قاقستحر 

و و لتعا اديض  العمال  ن  لجديدة،عوى وقف  القانون ص  وحماية موضوعية  لنصوص  المدني بالرجوع  القانون  عليها 
نستد الم بنصدني  المل  حقوق  من  حقين  تقلكين كفلا  بها  المساس  حال  العقارية  او ية  الموجهة و لمسؤ م  المدنية  لية 

 . لستحقاق التعويض 
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 الملكية العقارية نية لحمايةدالدعاوى الم :ولث الأبح الم

 وتفريقها على دعوى الملكية دعوى الحيازة   :المطب الأول
إذا كانت الحيازة هي وضع اليد على الشيء والستيلاء عليه ، فإن هذا الستيلاء إما أن يكون سببا من     

يكفي فيها عشرة   أسباب نقل الملكية و ذلك بالنسبة للأشياء المجهولة الأصل ؛وهي التي ل يعرف مالكها ، والتي
ا من أسباب نقل الملك من المالك الأصلي إل أشهر فأكثر على الراجح في المذهب المالكي . وإما أن تكون سبب

 .الحائز؛ وهي التي تعرف بحيازة ما علم أصله
، وقرينة  فإذا كانت الحالة الأول سببا من أسباب كسب الملكية، فإن الحالة الثانية تعد حيازة قاطعة للملكية      

ب الحق الأصلي ورفع دعوى بن لكن إذا حدث أن ظهر صاحم،  أو ما يسمى في الصطلاح القانوني بالتقاد
الشيء المستول عليه ملكه وأثبت ذلك وتوفرت الشروط العامة وادعى أن ذلك العقار تحت حيازته وتصرفه ، 

، وما هي أنواعها وآثارها ، وما هي المحكمة   فكيف يمكن إثبات هذا الحق ، وما هي الشروط العامة لرفع الدعوى
 المختصة في رفع الدعوى 

 .تعريف الدعوى و أنواعهاالفرع الأول:  
 .تعريف الدعوىأولا: 

بعد استقراء نصوص بعض القوانين وخاصة قانون المسطرة المدنية ل نجد تعريفا للدعوى، باستثناء ما جاء في قانون 
ادعاء ليستمع له في   على أن :" الدعوى هي حق صاحب 30ث نص الفصل المسطرة المدنية الفرنسي ؛ حي 

موضوع هذا الدعاء وذلك من أجل قبوله أو رفضه من طرف القاضي ". ولهذا عمد فقهاء القانون الوضعي إل 
 .تعريفها كل حسب نمطه ؛ فمنهم من قال بنها:" سلطة اللتجاء إل القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته

  " ة المخولة إلى الشخص للالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقهالسلطة القانونيمنهم من قال بنها :"و 
 ومهما تعددت التعاريف فإن الدعوى هي وسيلة قانونية يمارسها صاحب الحق أو مزعم عن طريق

 . اللتجاء إل القضاء من أجل تقرير حق أو تثبيته أو حمايته
شريعة الإسلامية في تعريفهم للدعوى إذ قرروا أن :" ض في معناها وما أورده فقهاء الوهذه التعاريف ل تتعار 

. ولذلك ل   1الدعوى طلب أخر حقه من آخر بحضور الحاكم ويقال للطالب المدعي وللمطلوب المدعى عليه" 
عتبر الدفاع عن النفس يعتبر اللجوء إل الإدارات والمؤسسات العامة للدولة لهذا الغرض أو ذاك دعوى ، كما ل ي

 .ق دعوى ما دام لم يتخذ مسطرة اللتجاء إل القضاءلأخذ الح
 . ثانيا : تصنيف الدعوى

 : تنقسم الدعوى إل أقسام ثلاثة وذلك بالنظر إل ثلاثة اعتبارات
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 : فبالنظر إل طبيعة الحق الذي تحميه تنقسم إل -*
 . أوالقيام بفعل شيءيذ التزام ما ،؛ كأداء دين  وهي التي يكون الغرض منها تنف : دعاوي شخصية -
 . وهي التي ترمي إل حماية حق عيني؛ كدعوى الملكية أوالستحقاق : دعاوي عينية-

وهي التي تتعلق في أن واحد بحق عيني وحق شخصي بحيث يكون الحكم الذي يصدر في  : دعاوي مختلطة -
 . للحق العيني  النزاع على حق شخصي حاسما للنزاع أيضا بالنسبة

 : ظر إل موضوع الحق؛ أي المحل الذي يهدف المدعي الحصول عليه إما أن تكون عقارية أو منقولةأما بالن -*
 . الدعاوي العقارية هي التي يكون المطلوب بها عقارا أو حقا عينيا على عقار -
 . مبلغ مالي كان في الذمة  الدعاوي المنقولة هي التي يكون المطلوب بها منقول ؛ كالمطالبة بداء -

وينشأ عن هذين التصنيفين تصنيف ثالث قاصر على الدعاوي العقارية حيث أن الدعاوي إما أن تهدف إل حماية 
أصل الحق فتسمى : دعاوي الملكية ، وإما أن تهدف إل حماية حيازة الحق العقاري ليس إل فتسمى : دعاوي 

  الحيازة
 .اعهاوي العقارية وأنو : تعريف الدعا  الفرع الثاني

 . أولا : تعريف الدعاوي العقارية 
الدعاوي العقارية هي الدعاوي التي يكون محل الحق الذي تحميه عقارا ، وبمفهوم آخر هي الدعاوي التي يكون 

حية ، الغرض منها حماية الحقوق العينية . والحقوق العينية العقارية في التشريع المغربي هي : ملكية العقارات السط 
ستعمال، والرتفاقات و الكراء الطويل الأمد، والوقف، والنتفاع المتتب على العقارات ، وحقا السكنى وال

والحقوق العينية المستمدة من الفقه الإسلامي ؛كالجزاء والجلسة والزينة ، والرهن الحيازي العقاري و الرهن الرسمي ، 
 . والمتيازات العقارية

 ميه وتعتبر دعوى عقارية رض منها حماية حق من هذه الحقوق تتصف بطبيعة الحق الذي تحفكل دعوى يكون الغ
 . ثانيا : أنواع الدعاوي العقارية 

القانون على سبيل الحصر ، فكان طبيعيا أن يؤثر في    –حسب الرأي الغالب    –لقد وردت الحقوق العينية العقارية  
يضا محصورة بهذه الحقوق العقارية ، وعليه فتعتبر من قبيل الدعاوي ذلك على الدعاوي العقارية نفسها فتعتبر هي أ

 : العقارية ، وبصورة خاصة، الدعاوي الآتية
 . العقار عند القتضاء من حائزه  دعوى استحقاق العقار التي يرفعها المالك لتثبيت ملكيته واستداد – 1
لسطحية والنتفاع، والكراء الطويل الأمد ، دعوى تثبيت حق من الحقوق العينية العقارية الأصلي؛ كا – 2

 . والرتفاق
 .دعوى إنكار حق من الحقوق المذكورة التي بها المالك على من يدعي أن له على عقاره حقا من الحقوق – 3
الحقوق العينية العقارية ؛ كالرهن الرسمي ، والرهن الحيازي الواقع على عقار ، والمتياز   دعوى تثبيت حق من  – 4

 . لعقاري الناجم عن المصاريف القضائية المنفقة لبيع العقار وتوزيع الثمن أو عن حقوق الخزينةا



77 
 

أو أصل الحق العيني   دعوى قسمة الأموال العقارية قسمة نهائية لأن مثل هذه القسمة تتناول أصل الملكية – 5
ن حصته الشائعة في الملكية أو في المشاع فتقضي نهائيا على الشيوع بين المتقاسمين بحيث يستعيض كل منهم ع

الحق العيني بملكية مستقلة أو بحق عيني مستقل . أما الدعوى المتعلقة بقسمة المهايأة زمانية كانت أو مكانية ، 
على منافع الشيء المشتك دون جوهر حق الملكية أو الحق العيني الذي فهي تعتبر دعوى شخصية لأنها تنصب  

وما دامت دعوى قسمة المهايأة هي دعوى شخصية ، فإنها تخرج عن نطاق الدعاوي   يبقى شائعا فيما بينهم ،
 . العقارية ، لأن الدعاوي العقارية قاصرة على الدعاوي المتعلقة بحق عيني على العقارات

 ازة التي تحمي وضع اليد كمظهر للملكية والتي يجب اعتبارها في حكم الدعاوي العقارية ، ونظرادعاوي الحي – 6
 .لما لموضوع دعاوي الحيازة من أهمية

كما أن الدعاوي العقارية إذا  ،    1ولبد من الإشارة أخيرا أن الدعاوي العقارية ترفع أمام محكمة موقع العقار     
تتعلق بعقار محفظ ل مفعول لها تجاه الغير إل من اليوم الذي سجل فيه بالرسم العقاري العقد المستند إليه كانت  

 .ى ، أو من اليوم الذي وقع فيه تقييد مقال التداعي تقييدا احتياطيافي الدعو 
 . : دعاوي الحيازة  الفرع الثالث

الحيازة كما عرفها بعض رجال الفقه القانوني المعاصرين هي : " سلطة فعلية يباشرها شخص معين بنية        
الشيء واقعية أو السيطرة الفعلية على  . أو هي السلطة ال الظهور بمظهر مالكه أو مظهر صاحب حق عيني آخر"

أو على حق عيني متتب على شيء شريطة أن ل تكون الأعمال التي تنم عن هذه السلطة أو السيطرة من قبيل 
الأعمال التي يأتيها شخص على أنها مجرد رخصة من المباحات؛ كالسير في الشوارع أو التنزه في الحدائق العمومية 

سيارات فيها ، أو الأعمال التي يتحملها الغير على ى جانب الطرقات المسموح وقوف ال أو إيقاف السيارات عل
سبيل التسامح كما هو الشأن في تحمل مالك الأرض تجاوز أغصان شجر الدار على هواء أرضه أو في سماح 

 .المالك لجاره بالمرور من عقاره لأن الطريق المؤدية لعقار الجار معطلة
والسلطة الواقعية على الشيء أو   مادي ؛ وهو السيطرة الفعليةيازة من توافر عنصرين : عنصر ولبد لقيام الح    

 .على الحق العيني. وعنصر معنوي؛ وهو نية الحائز في أن يحوز كمالك أو كصاحب حق عيني
الحق ، أم مجرد نزاع ونظرا لأهمية الحيازة قد يقوم النزاع عليها ذاتها سواء كان ذلك خطوة أول في الدفاع عن        

لم يشأ المشرع أن يجعل من النزاع عن الحيازة مسألة فرعية من النزاع في أصل الحق ، بل ولم يشأ أن يجعل بشأنها  
منه مسألة أولية في هذا النزاع ، وإما قرر أن يجعل من النزاع على الحيازة مسألة مستقلة يفصل فيها بذاتها ولذاتها 

 .ابلة لدعاوي الحقمى " بدعاوي الحيازة " بالمق أول ، وبذلك قرر ما يس
ويقصد بدعاوي الحيازة تلك التي تحمي الحيازة بحد ذاتها وبالستقلال عن أصل حق الملكية أو أصل الحق العيني 

  . الذي هو موضوع الحيازة

 
 . 09/ 08الصادر بموجب الأمر    داريةقانون الإجراءات المدنية و الإ من    40أنظر نص المادة    1
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 قانونية من العيوبوأساس هذه الدعاوي هو حماية الحائزين من تعرضهم للمنازعات والتشويش عليهم في حيازتهم ال
. فما هي أنواع هذه الدعاوي ، وما شروط رفع الدعوى ، وما آثار ذلك ، وما هي المحكمة المختصة بالنظر في 

 .ذلك
 . أنواع دعاوي الحيازة

 ، أما البعض الآخر فيذكرها قي القانون المدني إن عددا من التشريعات حصرت أنواع دعاوي الحيازة في ثلاثة        
 ة.وى منع التعرض ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة ، ودعوى استداد الحياز : دعوهي  

  : دعوى منع التعرضأولا:   -
ي لمنع غيره من العتداء عليه في حيازته وهي الدعوى الحيازية التي يقيمها حائز العقار أو الحق العيني العقار      

 .ده مثلاوالتعرض له بي عمل مادي يتضرر منه كحرث الأرض التي في ي
والتعرض إما أن يكون واقعيا ؛ وهو كل عمل مادي ينطوي على إنكار حيازة الحائز؛ كأن يزرع شخص أو يبني في 

 ينم عند صاحبه عن فكرة إنكار الحيازة كأن يمر أرض موجودة في حيازة صاحبها ، وأما التعرض الواقعي الذي ل 
ق ارتفاق لمصلحة عقاره ل يسمح بقامة دعوى منع شخص في عقار غيره دون أن تكون لديه نية التمسك بح

 . التعرض ، بل يشكل عملا غير مشروع يعطي المضرور حق المطالبة بالعطل والضرر ليس إل
كتسي صفة قانونية يستفاد منه التعرض لحيازة الحائز ؛ كأن يقيم وإما أن يكون قانونيا : وهو كل تصرف ي

 . عوى منع التعرض على مالك العقار المرتفق لمنعه من ممارسته حق الرتفاقصاحب العقار المرتفق به بحق مرور د
ه من وتوجه دعوى منع التعرض ضد مرتكب التعرض حتى لو كان من قام بالتعرض إنما قام به بناء على أمر تلقا 

 .الغير أو بوصفه نائبا عن الغير على أن يكون للمدعى عليه حق إدخال هذا الغير كضامن في الدعوى
 . دعوى وقف الأعمال الجديدة ثانيا:  
وهو دعوى حيازية تهدف إل وقف أعمال شرع القيام بها . وبموجبها يسوغ لكل من حاز عقارا أو حقا        

ل تهدد حيازته أن يرفع الأمر إل المحكمة للمطالبة بوقف هذه عينيا على عقار ووقع له التعرض من جراء أعما
 .الأعمال

  استداد الحيازدعوى  ثالثا:   -
هذه الدعوى كل من كان قصده هو استجاع الحيازة التي كانت بيده و سلبت منه بالقوة والعنف ، فإذا وترفع      

ا حماية الحق العمومي وردع كل من يحاول أخذ لم تكن هناك قوة ول إكراه فلا محل لدعوى الحيازة ؛ لأن أساسه
يجوز رفع دعوى استداد "   بنه:  المشرع الجزائري في المادة  ت عليه  حقه بنفسه وعن طريق العنف ، وهذا ما نص 

الحيازة المنتزعة أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف والإكراه حيازة مادية وحالة وهادئة 
 1" وعلنية

 
 إ.إ م و من ق    817و المواد    المدني  قانونالمن    525،  524أنظر نص المادة    1
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 .: شروط رفع دعاوي الحيازة  رابعا
في المواد بالرجوع إل الأحكام العامة المذكورة ، إذ  االتي تتطلب في كل حيازة لتنتج آثارهوهي الشروط العامة     

، المبينة لأهم أحكام دعاوي الحيازة يلاحظ أن هاته الأحكام تقتضي تقييد قبول هذه و مايليها من ق م  524
 الدعاوي الحيازية ليتتب أثرها القانوني بن ترفع خلال السنة التالية للفعل الذي يخل للحيازة ، كما جوزت رفعها

لدعوى أخرى مبنية أن دعاوى الحيازة ل يرفعها إل الشخص إما بطلب أصلي مستقل أو بواسطة طلب مقابل  
الذي كانت له حيازة عقار ، أو حق عيني عقاري منذ سنة على الأقل وسواء كانت هذه الحيازة بيد رافعها 

 : رفع الدعوى الحيازية شروطا هيشخصيا أو كانت له بواسطة الغير ، وهكذا اشتطت النصوص المذكورة لصحة 
  :الحيازة علنية  أن تكون -1

والمقصود من العلنية هو الظهور بمظهر صاحب الحق ومباشرة التصرفات القانونية على العقار بصفة علنية ظاهرة 
قادم ، حتى تكون الحيازة معروفة ومعلومة. أما إذا حصلت في الخفاء فتعتبر متعيبة و ل تكون صالحة للتملك بالت

كانت الأعمال التي يباشرها الحائز على الشيء ليس من شأنها أن تظهر   وتكون الحيازة مشوبة بعيب الخفاء إذا
 . الحيازة للناس وعلى الأخص من لهم مصلحة في العلم بها

أنه من  والخفاء عيب يرد به في الغالب على حيازة المنقولت ؛لأن المنقولت يمكن إخفاؤها في سهولة ويسر ، إل
ذا العيب حيازة العقارات أيضا ، وإن كان هذا الأمر بالغ الندرة في العمل إن المتصور نظريا على الأقل أن يعتي ه 

قدرله أن يكون لأن طبيعة العقارات تحول دون إخفاء وضع اليد عليها ، والمثال التقليدي للحيازة الخفية في 
، أو أن يتعمد اره ويستعمله دون أن تدل عليه علامة خارجية  العقارات هو أن يحفر الجار كهفا تحت منزل ج 

 . الجار المرور في الأرض المجاورة في أوقات ل يراه فيها مالكها
 : أن تكون هادئة -2
أي أن تكون الحيازة قد تمت بدون عنف ول إكراه؛ أي دون منازعة ول معارضة بشيء يخل بصحة الهدوء.       

 يمكنه مثلا الستناد لهذه الحيازة في سبيل منقول بطريق الإكراه ل يكون لحيازته أثر، ولفإذا حاز شخص عقارا أو 
على أن العنف أو الإكراه ل يعيب الحيازة إل ما ل نهاية. فإذا ما زال هذا العيب واستمر الحائز التملك بالتقادم ] 

رها القانونية من حيث إمكانية حمايتها بعد ذلك في حيازته بصورة هادئة أصبحت حيازته صحيحة وأنتجت آثا
 . وى منع التعرض، أو من العتداء بها في حقل التقادم المكسببدع
ثم إن عيب عدم الهدوء عيب نسبي ل يحتج به إل المعتدى عليه الذي كان عرضة لأعمال العنف. وعليه  -    

 .  .ه حتى ولو لم تكن كذلك بالنسبة للغيرتقبل دعوى منع التعرض ما دامت الحيازة هادئة بالنسبة للمدعى علي
أي أن يقوم الحائز بعمال متكررة على الشيء بما يطابق نوع الحق الذي يمارسه  :أن تكون الحيازة متصلة -  

عليه، وبصورة منتظمة دون أن تتوسط أعماله مدد مختلفة تنقطع خلالها الحيازة انقطاعا غير عادي. على أنه يجب 
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ء فيكفي لعتبار الحيازة مستمرة أن 1ز دائم التصال بالشي مرار الحيازة على معنى أن يكون الحائأن ل يؤاخذ است
يباشر الشخص سلطته على الشيء على الوجه الذي يتفق مع طبيعة الغرض المعد له . فإذا وضع شخص مثلا 

أن تركها في غير ذلك من يده على أرض ل تزرع إل مرة واحدة كل عام كفاه أن يزرعها في موسم الزراعة، و 
  . في الأوقات التي تكون فيها غير مزروعةالأوقات ؛ أي  

 أن تكون الحيازة غير مجردة من الموجب القانوني-5
 . إذ ل عبرة بحيازة دون سبب، فإذا كانت ل تستند لموجب شرعي فلا تستحق أن تكون محمية بدعاوي الحيازة : 

وتكون  . دها أوعلنيتها أو على هدوئهاتباس الذي يشوبها أو يؤثر على وجو أن تكون الحيازة خالية من الل -6
الحيازة مشوبة بعيب اللبس أو الغموض إذا حاطت بها ظروف تثير الشك في أن الحائز يباشر على الشيء لحساب 

تئثار بالحق نفسه ، بحيث أن الأعمال التي يقوم بها يمكن أن تحتمل معنيين ؛ فيصح أن تحمل على أنه يريد الس
 . لنفسه ، كما يصح أن تحمل على أنه يجوز لحساب غيره

 : أ ن تكون الحيازة حالة -7
وذلك بالنسبة لقبول دعوى استداد العقار ؛ أي أن يكون العقار أو الحق موجودا في يد الحائز وقت وقوع       

 . أعمال العنف التي أدت فقدان الحيازة  
هذه الدعوى إل أنه ل يمكن الظن بن المتضرر يحرم من اللتجاء إل    يمكن رفع فإذا لم تتحقق هذه الشروط ل      

القضاء للدفاع عن حقه ، أو استجاعه في سائر الأحوال بل إنه من حقه أن يقدم دعواه في إطار آخر إذا كان لها 
 . وجه شرعي يمكنه من الستفادة أمام القضاء

 . ة لدعاوي الحيازة : بعض الأحكام المشتك  الخامس  الفرع 
 : إن دعاوي الحيازة تخضع جميعها لبعض الأحكام المشتكة التي تتجلى في القواعد التالية       

ل تمارس الحيازة إل بالنسبة للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يجوز التعامل فيها . أما العقارات الخارجة  – أ
و العقارات الموقوفة فلا يمكن لأحد أن يحوزها ، و إذا حصل وحازها شخص عن دائرة التعامل كالأملاك العامة أ

 . زة لستداد حيازتهورفعت يده فلا يستطيع أن يمارس دعاوي الحيا
أن دعاوي الحيازة يجب أن تمارس خلال مدة سنة من ارتكاب العمل الذي يشكل تعرضا للحيازة حيث  _ب

ية على أنه :"ل تقبل دعاوي الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو من قانون المسطرة المدن 167نصت المادة 
حالة تعاقب أعمال التعرض فمدة بطلب مقابل إل إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة" .وفي 

له   السنة تبدأ من تاريخ أول عمل أقدم عليه مرتكب التعرض إذ قد يكون هذا العمل من البساطة بحيث ل يؤبه 
ول يشكل إزعاجا للحائز ، بل أن مدة السنة تبدأ من التاريخ الذي تبلغ فيه أعمال التعرض حدا من الجسامة 

 . زتهبحيث تهدد الحائز وتنال من حيا

 
 . 12/06/2019هدي، دعاوى حماية الحيازة، مجلة الفكر القانوني و السياسي، العدد الخامس.صدوقي الم  -    1
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ل يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية؛ فالمالك الذي اعتدي على حيازته يستطيع حماية هذه  _ج
لحيازة حيث ينصب النزاع على واقعتي الحيازة والتعرض ليس إل ، على أن يتقدم ذو الحيازة عن طريق دعوى ا

 .ر حق الملكية أو جوهر الحق العيني العقاريالمصلحة عند القتضاء فيما بعد بدعوى الملكية للنظر في جوه
كية، زيادة على أن الحكم والغالب أن المالك يفضل ممارسة دعوى الحيازة لأنها أقل تعقيدا وأقل كلفة من دعوى المل

 .له بدعوى الحيازة قد يغنيه عن دعوى الملكية
 :موعة من النتائج أهمهاويتتب على قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية مج

نة إذا أقيمت دعوى الحيازة وأنكر المدعى عليه واقعة الحيازة أو واقعة التعرض وقرر القاضي الستماع إل البي-
الشخصية ، فشهادة الشهود يجب أن تكون محصورة بهاتين الواقعتين ول يمكن أن تتناول جوهر الحق ، لأن مثل 

 ." .لكية ويخرج عن نطاق دعوى الحيازة  هذا الموضوع من متعلقات دعوى الم
ة إنما تتعلق بجوهر ة التي تنظر في الدعوى الحيازية أن تنظر في دعوى الملكية؛ لأن دعوى الملكيل يجوز للمحكم-

 . الحق ، وجوهر الحق ل يمكن أن يكون إل محل دعوى ملكية تستهدف العتاف بحق عيني عقاري
من قدم دعوى ف  ،دعوى الحيازة فيسقط حقه في ممارستهاإذا رفع المدعي دعوى الملكية فإنه يعتبر متنازل عن  -

 .إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية الملكية ل تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إل إذا وقع 
ى الملكية رفعت إل محكمة غير مختصة. على أنه وعدم قبول دعوى الحيازة يبقى قائما حتى ولو كانت دعو       

يشتط في تطبيق عدم قبول دعوى الحيازة لسبق رفع دعوى الملكية أن تكون دعوى الحيازة قد نشأ الحق فيها قبل 
 ة ، أما دعوى الحيازة التي تستند إل أعمال وقعت بعد رفع دعوى الملكية فتبقى مسموعة ، إقامة دعوى الملكي

أن الحكم الذي يصدر عن المحكمة في الدعاوي الحيازية هو دوما حكم ابتدائي يقبل الستئناف ؛لأن النزاع -      
ن قيمة موضوعه غير محددة يبث فيه في الدعاوي الحيازية يعتبر موضوعه غير محدد قيميا ، وإن النزاع الذي يكو 

 .ابتدائيا
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 ة العقاري الملكية حماية  اوىدع: الثاني  المبحث
 ارية. العق  الملكيةائري لحماية  ز لجالفقه و مذلك المشرع افي هذا المبحث الدعاوى الثلاث التي أقرها    لناو سنت
 الاستحقاق   عوىد:  لب الاو طل الم

ه من وسائل حمايه ليها كوسيلإ  بالإشارةوانما اكتفى  ال تعريف دعوى الستحقاق  لم يتطرق المشرع الجزائري      
النصوص    متناثرةمجموعه  في    العقاريةالملكيه   الدستور   ،القانونيةمن  ل نص خلا  من   الملكيةعلى حمايه    فقد نص 
 .1" صه مضمونهالملكيه الخا"  :ء فيهاوالتي جا  52الماده  
ن أي احد من لا يجوز حرما " على: 677في مادته  المدني الجزائري و الذي نص نفس الشأن بالنسبة للقانون      

ة الملكية الخاصعلى: "    28ارة في قانون التوجيه العقاري و الذي نص في مادته  ش ، كما نجد نفس الإ"هملكيت
 ". العينية يضمنها الدستور  العقارية و الحقوق  لأملاكل
القاوقد          الحق  نون جعل  العقار   اق ضد الحائز،دعوى خاصة هي دعوى الستحق   في رفع  لمالك  برد   مطالباً 

 .الذي يملكه إليه وتثبيت احقيته عليه
تتعلق  ولما كان       التعويض و   ية لكن أسباب كسب المكسبب م  بموضوع الحيازةت دعاوى الحيازة  كذلك دعوى 
 ذاته.ك في  الحق الم  مي تحل لتزامات. وإن دعوى الإنكار لها النظرية العامة للا مح

اء ترد اعتد رح لكونها  التي سنتناولها بالش  دعوى الستحقاقه إدعاء حق عيني آخر، وبذلك تبقى  وإنما تنفي عن      
 ة. كيالأفراد على حق المل

 هائصخصا  و تعريفها   ول:لأا  لفرعا
الستبد يقصد         الملكيةعوى  التي تحمي حق  العينية  الدعوى  عليه  حقاق  العتداء  لكيته ه مسلبلة  و ومحا  عند 

ه دون وجه الذي يضع يده علي استداده من الغير  لتمكينه من الك الشيء عقاراً كان أم منقولً هي تمنح لمللعقار. ف
 .حق
لحماية حق الملكية فهي دعوى   نها تقررتكو كية لمل  وىيزاتها أنها دعلستحقاق وممان أهم خصائص دعوى  وم

 .دعوى شخصيةعينية وليست  
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دعتتميوكذلك         سال وى  ز  عن  الدعاوى  ستحقاق  بعدم ائر  شخصية  أم  عينية كانت  سقوطها   الأخرى 
 واه عاستعماله فإن د  لعدم  لتقادم سقط باالملكية ل يدائمة، ولأن حق    قائمة ما دامت الملكية   بالتقادم، فهي تبقى 

 . ضير في ذلك  ء و ل، فللمالك أن يرفعها وقت ما شا1تقادم مهما طالت بال  قط ل تس
 كان عقارا أو حقا عينيا منقولا كل من حاز منقولا أو جاء فيها : " ج والتي   ق ، م ، 827نصت المادة و       

به ، صار   أو خاصا  مالكا  يكون  أن  له  أو عقارا دون  حيازته  استمرت  إذا  له  ملكا  بدون   15ذلك  سنة 
  .2"   طاعانق

سها حق ، وعلى رأوحدهاعلى حيازة الحقوق العينية    التقادم المكسب الطويل يرد  أن يتبين من نص هذه المادة       
كسب ل سيما التقادم المى منقول ، إذ أن الحقوق الشخصية عل  أو الحيازة على عقار  الملكية ، وذلك سواء وقعت  

 .3المستأجر   كحق حتى ولو كانت قابلة للحيازة وذلك  
ة للتملك اع ، وليست الحقوق العينية كلها قابلسنة كاملة دون انقط  15والقانون يشتط استمرار الحيازة لمدة       

 يجب أن  يكون الحق الذي تشمله الحيازة قابلا للتعاملبد من توافرها ، فبالتقادم المكسب ، بل هناك شروط ل
 .4الخضوع للحيازة الحق يقبل  يكون  أن  فيه حتى يمكن كسبه بالتقادم ، ويحق كذلك 

التعامل    ال  فيه لطبيعته ، وذلك كالهواء مثلا أو  والمقصود بان يكون الحق جائزا  بحر.. إلخ ، وكذلك أن كرمال 
 ، للنفع العام  مخصصة  نهالأ لغرض الذي خصص له ، وذلك بالأموال العامة والخاصة ائزا التعامل فيه ل يكون الحق ج

 . التعامل لمخالفته للنظام والآداب العامةجائزا  ق  وكذلك أن يكون الح
تنص   ومين العام ، والدومين الخاص ، إذأموال الد ة للتعامل فيها في القانون الجزائري هي  غير القابل  والموال      
" ، والنص هنا   بالتقادمجزها أو تملكها  الدولة أو ح  أمواللا يجوز التصرف في  "    :ق. م.ج على  689المادة  

 . 5"الدولة العامة والخاصة  لموايشمل أ
 . الفلاحية  والمتعلق بالمستثمرات  19/ 87بموجب القانون  ق . م. ج والتي ألغيت    859وكذلك المادة  

 
 . 15 ص  ،ابق المرجع الس خمار،   الفاضل  1
 لمدني المصري. من القانون ا 968من القانون المدني الجزائري نص المادة المادة  نص هذه  يقابل  - 2
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في       تدخل  ال  الأموال وكذلك  للتعاغير  للمؤسسات قابلة  التابعة  القتصادية  الوحدات  أموال  فيها:  العامة   مل 

غير العام  القطاع  وشركات  العامة  والأوقال  والهيئات  لأيهما  هذه تابعة  على  عيني  أي حق  أو كسب  الخيرية  اف 
 .اريزالة هذا التعدي بالطريق الإدتص إ لوزير المخبالتقادم ، وفي حالة التعدي عليها يكون ل  لالأموا
قابلا للتملك عن طريق وضع اليد المكسب للملكية   ول يكفي أن يكون العقار قابلا للتعامل فيه حتى يكون      

فيه يكون الشيء قد خضع للحيازة مدة يضا أن يكون الحق قابلا للحيازة إذ التملك بالتقادم يفتض  ب أبل يج،  
حيازة و لكن هذا الأصل قد ترد عليه إستثناءات بلا لل قا  القابل للتعامل فيه يكون أيضا   صل أن الشيء ، والأطويلة

 . يتأتى دائما  فهو ل
لتقادم لذي هو قابل للتعامل فيه و لكنه ليس قابلا للتملك عن طريق اة التكو المثال الذي نورده هنا هو مال ا   

 المكسب لأنه غير قابل للحيازة.
ك العقارات الداخلة في مجموع الحركة بالتقادم لمن تبنى هذه الفكرة، وحصر بذلك تم رع المصري هووالمش       

معزز ، فهم يغلبون فكرة الدفع لعدم   غير موع مال على أساس أنها غير قابلة للحيازة وهي عبارة عن مج   المكسب
حب الحق عن كت الوارث صاسنة ، أي ما يعادل التقادم المسقط إذا س  33عد مضي  جواز سماع الدعوى ب
ذ أقر بجواز حيازة مال التكة المشرع الجزائري سار على خلاف هذا ، إ  أنشرعي ، إل ر  المطالبة بحقه دون مبر 
المصري   وذلك خلافا للمشرع  ج، م،ق  829" كما نصت على ذلك المادة   ويلكسب الط وكسبه بالتقادم " الم

الثاني من هذه   صل ف بالتفصيل على هذا العنصر في الف، وسنق  بتداءاالذي اعتبر مال التكة غير قابل للحيازة  
  المذكرة .

ا وقعت الحيازة على عقار أو إذ  والتي جاء فيها )   ج، م، ق  828نصت عليه المادة ف  التقادم المكسب القصير أما  
دة التقادم صحيح  ،فإن م النية ومستندة في الوقت نفسه إل سند    على حق عيني عقاري ، وكانت مقتنة بحسن

 .   1(سنوات    10المكسب تكون 
قادم المكسب للملكية التي حددها المشرع الجزائري لتقادم المكسب القصير هو النوع الثاني من أنواع التاإن        

صر المدة من تاريخ وضع اليد إل تحقق وص القانون المدني ، وما يميزه عن التقادم المكسب الطويل هو قنص   منض
 سنوات.   10ا المشرع الجزائري ب م ، حيث حدده التقاد
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 كسب القصير ب  سنوات فقط . دم المشرع الجزائري فإن المشرع المصري حدد مدة التقالافا للموخ
الجزائري المشرع  ن في  ويشتط  السابقة    المادة  يكو    1/ 828ص  أن  ، وكذلك  الحائز  نية  سند توافر حسن  له  ن 

ن البائع هو فعلا أ  المشتي  عقارا باعتباره هو المالك، ويعتقد غير المالك    صحيح يدعم به حسن نيته ، كأن يبيعه
العقار فإنه ل يحتاج فيما بعد عند تملكه بن  فهنا ذا حاز الح،    الأصليالمالك   التقادم المكسب   تند يسائز  إل 

 .1ت تكفيهسنوا  10سنة بل إن مدة    15الطويل الذي هو 
 دم . لمذكرة عند التكلم عن أحكام التقااني من هذه اوسيأتي تفصيل كل هذا في الفصل الث

 حوال الأ  لا يكسب بالتقادم في جع  :" لتي جاء فيهاق،م ،ج وا  829نصت المادة  تقادم الحقوق الميراثية  ا  أخير 
 . "   لحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة ثلاث وثلاثين سنةا

الثافت       النوع  الميراثية هو  أنواع  قادم الحقوق  المشرع لث من  أقرها  التي  ا أشرنا الجزائري ، وكم  التقادم المكسب 
 .   ي  صر الم متفق عليه في التشريع المقارن سيما القانون   سابقا فإن المشرع الجزائري سار خلافا لما هو

أن سنة كاملة ، حيث  33إذا دامت الحيازة مدة حيث أقر بمكانية كسب الحقوق الميراثية بالتقادم المكسب       
مجموع ل يتصور أن يقع عليه التقادم المكسب ، وإن    و عبارة عن زائري وقع في خطأ كون أن الإرث هالمشرع الج

ينقضي بالتقادم المسقط ، فك أنه  يمكن بطبيعة الحال تصور شخص غير وارث يصبح لا  ان من المعقول تصور 
 ر الزمن مالكا بحق الإرث بمرو 

تقصر حسب   طول أويجوز كسبها بالتقادم ، لكن مدته تف حق الإرث  فهي على خلاأما الأموال الموروثة      
كسب سنوات إذا كان تقادم م  10ذا كان تقادم مكسب طويل وسنة إ  15نوع التقادم الذي يرد عليها ، أي  

جاء فيه مايلي :) حيث انه وإن كانت المادة    ، وفي هذا جاء قرار المحكمة العليا الذي صدر في هذا الصدد قصير 
 سنة ، وبما أنه لم 33 أنها اشتطت أن تدوم الحيازة ادم إلكنت من سب الحقوق الميراثية بالتقق ، م، ج م 829

تنازع عليها من قبل الطاعنين بعنصريها المادي والمعنوي ،  الم رضالأيثبت للقضاة في قرارهم المطعون فيه توفر حيازة 
نعي غير   لقانون ار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق انعي على القر ا لم يثبت لهم وجود قسمة بين الورثة ، لذا فالكم

 . 2النقض والإبطال   مآلهسديد وبالتالي فقرارهم  

 
كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ار في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  لمكسب للعقالتقادم ا ، أولد عيد الطاهر  - 1

 .26، ص2004/2005
  ضائي للغرفة العقارية، المرجعتهاد الق، مجلية الإج22/11/2000خ تاريالصادر ب 204939ليا رقم قرار المحكمة العأنظر   - 2
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مسالة  أو         هي  الستحقاق  دعوى  في  مسألة  اإثباصعب  تجاوز ت  المالك  تمكن  فإذا  الصعوبة تل  لملكية،  ك 
وفيما يأتي سنتعرض ،  بعض الآثار  على ذلك  تبويت للعقار استده.  قاطع على ملكيته  ة الدليل المن إقام  وأمكنه

 .ثار استداد العقارلآ ثم  ه الدعوى، هذ  دها بصد   لكية العقارية التي تثارالملإثبات  
ه الخيرة لبد هذالحيازة،    داد فيا دعوى الإست هلحقاق في الملكية يقابستدعوى الإ  كما يجب التنويه إل ان       

 .1نة من فقدانها ترفع خلال مدة س  ان 
 -.يةالملك   حق  الإستحقاق   ى دعو   تباإث لفرع الثاني:  لا

 و معقد للغاية، فلا  تباره صعبالإثبات، فاعيث  ن حى م ر اق عن باقي الدعاوى الأخدعوى الستحق تختلف      
ثباتها حيث الإثبات يمكن إعاوى الأخرى من  د ال  السند الرسمي المشهر على خلاف باقييق  يمكن إثباتها إل عن طر 

  .2لقرائن نة وابيا الالإثبات بما فيهبكافة طرق  
تتعلق  ذلك أن دعاوى    وعلى     الملكية الذي ل  الستحقاق  الرسمية ا  إل عن طريقته  ثبان لإيمكبحق  لسندات 

ا  المشهرة العقارية،  المحافظة  المواد  لنافي  للملكية حسب  ال  165قلة  القانون   1مكرر  324،  لمدنيا  انونق من  من 
المذكور آنفا التي نصت   العقاري   لتوجيهتعلق بالما  25  -  90القانون    من   29لك المادة  كذ و   793  المدني والمادة

 . "ع لقواعد الإشهار العقاري رسمي يخض  دعق  العقارية  ك ملاللأ  اصةالخ  الملكية   ثبت ت"  نه :  على أ
لمؤرخ في ا  75/    74الأمر    يني الذي نص عليه  يخضع لنظام الشهر العوذلك أن النظام العقاري في بلادنا       

حيث نص   ، العقاري المذكور آنفا  وتأسيس السجل ح الأراضي العام  مسالمتضمن إعداد    1975/    11/    12
 بالنسبة  له  وجود  لا  بعقار  ق تعل ي  آخر  عيني  حق   وكل  ملكية،  ق ح   لكعلى أنه :"    منه  15ادة  على ذلك في الم 

 ." ريةالعقا  البطاقات   مجموعة في إشهارهما  تاريخ من   إلا   للغير
إل بالسند   اتها يمكن إثب  المتعلقة بالملكية ل الدعاوى العينية  ن   مستحقاق تعتبر دعوى ال  هذا المنطلق أن  ومن      

 . هرالرسمي المش
العقار   المطروح شكال  الإ  لكن و      للوضعية  نظرا  الحقبة ية  هو:  بعد  وخاصة  بلادنا  خلفت ال  في  ما   ستعمارية 

 . صة بدون سنداتة الخاللملكيالتابعة  الأراضي  من    2/3 اربيق

 
 سابق. دارية، مصدر دنية و الإ راءات المجقانون الإ ا يليها من و م 524نص المواد  جعرا 1
الليلا    2 أبو  الدسوقي  العيني   ، براهيم  الأصليةالحقوق  الملكي أحك  ، ة  حق  جبوعمط   ،   1ط  ،   1ج  ، ةام    ، ويت  الك    امعةات 

  .72، ص  70ص 1990
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المفمسأ       إثبات  الخاصلة  بالنسبةتعتبر عسة  لكية  مستحيلة  تكن  لم  إن  التي  يرة  إل   للأراضي  أصحابها  يفتقر 
ر سند  ، سميات  أ وا  ة  يلجأ  لإثلتي  القضاء  إل  عن  باتصحابها  لذلك   ملكيتهم  الحيازة،  تحاول   طريق  الدولة  فإن 

 .ول البديلةجاهدة لإيجاد الحل 
تطه و لأ       الو جل  العقارية فيير  الدولة إل سدنا، لج  بلاضعية  من  ات  المراسيم كان  العديد  و  لمرسوم القوانين 
، 39في مادته    عقاري ال   بموجب قانون التوجيه   تحدثة لحيازة المسا  ادة شه  كذلك و عقد الشهرة،  المتعلق ب   83/352

 . 07/02لمر ا  عقاري بموجب  عن طريق تحقيق ية اء معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات ملكأو إجر 
قضاء قضائي،   اشف، او قرار إداري او حكم أوي عقد رسمي منشئ او كأ  و يشمل السند الرسمي المشهر         

 .قاريةالمحافظة الع  توىمس  على   هارهبشرط إش

 قاق ر دعوى الاستحآثا :  الثالثالفرع  
عليه   للمدعى  الستحقاق  دعوى  في  النهائي  الفصل  شيء،  إفحين  الأمر  من  يتغير  ل  يثور   وإنما نه 

في هذه الحالة إل   ن القاضي ينظرإلفصل لصالحه، فرية الخاصة للمدعي واقاالملكية العكال حين ثبوت حق  شلإا
بلعقاا إذا  ما  قد تلف، ر  أو كان  يتوبا  قي على حاله  النظر في من  تبعةلتالي  الهلاك، وعلى هذا الأساس   حمل 

  كلتا الحالتين: سوف نعالج الموضوع في

 حال العقار   أولا: تغير 

لل  ند ع النهائي  العقار شيء، فلاستجاع ملكيته: فإذا  ا  مدعي من أجلالفصل  إشكال في   لم يتغير في 
بناءات كانت مشيدة من   دم ته يد عليه بناءات، أو  يش  ين إقامة تغييرات عليه، كأنكال يثور ح الإشذلك، وإنما  

ه ا هو حكم هذ أموال، إذا فم  ابه  القائم  ا تكلف حفر بئر، فهذه الإنجازات كلهقبل، أو أن يتم غرس أشجار أو  
 فاق أموال لإنجازها؟ الإنجازات التي ت إن

م ما هو لز   فاعتبر منهات،  ين ثلاثة أنواع من المصروفامن ق م ب  839ة  فرق المشرع الجزائري في الماد
 م خاصة به.أحكا  من هذه الأنواع الثلاثةوضروري، ومنها ما هو نافع، ومنها ما هو كمالي، ولكل 

 الضرورية صروفات  الم-1

 ا الأول على ما يلي:تهمن ق م في فقر  839دة  افلقد نصت الم

 ." لمصروفات اللازمةن اإل الحائز جميع ما أنفقه مه أن يدفع ملك "على المالك الذي يرد إليه
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المستولي  فا أنفقها  التي  المصروفات  هي  الضرورية  عليلمصروفات  المحافظة  قصد  العقار  لأنه كان   ه،على 
ن فجاء حكم هذه المادة ب لم يخرج العقار من يده،  ن ليفعل نفس الشيء لوكا وأن المالك الحقيقي   را لذلك، ضطم

 1لمدعي المالك" طرف ا راريا للحائز مناضطموال التي صرفت على العقار  كل هذه الأترد  

 المصروفات النافعة -2

وفات صر ارية وتزيد من قيمته، فهي المتياخ  ر وإنما هيروفات ل تعتبر ضرورية للعقا هذا الصنف من المص 
 صروفات التي تزيد من قيمتهإنما هي المه، و بقي تحت يد   دعي مجبرا على أن ينفقها على العقار لو التي ما كان الم 

بهوتح النتفاع  النوع من،  2سن من  الثانية    فهذا  الفقرة  المادة  المصروفات جاء حكمها في  ق م، فقد   839من 
 فرقت فيما   ا نهن خلال ذلك، ألقانون. وما نلاحظه ما  من نفس  785و  784إل المادتين ة فقر ال   تنا هذهأحال

الة التعديلات إز   ر فينية فللمالك طلب الخياال ه المصروفات، أو ما كان سيءفتد له هذ نية كان الحائز حسن ال  إذا
 حائز.لتعديلات مع رد المصروفات للدون رد المصروفات أو طلب إبقاء ا

 ات الكمالية وفالمصر -3

المشرع   الفقرةز الجفقد نص  المادة    ائري عليها في  الم  839الثالثة من  وإذا كانت  بقوله:"  م  وفات  صر ق 
يزيل ما أحدثه من المنشآت بشرط أن يرد العقار   ا غير أنه يجوز له أنمنهة فليس للحائز أن يطالب بشيء  كمالي
المالك  لحالته اختار  إذا  إل  يس  الأول،  الهمق   تبقيهاأن  قيمتها في حالة  دفع  الكمالية  "  دمابل  هي   فالمصروفات 

د لمالك ليس مجبرا على ر ي ا، فالمدع3د عليه بالنفع كثيرافهي ل تعو ، وتجمله المصروفات التي تنفق على العقار لتزينه
ا إذا أراد ءهب استبقان يطلا إذا أراد، كما يمكن للمالك أللحائز، فيمكن لهذا الأخير أن يزيله  هذه المصروفات 

 غال الإزالة.أش ة  أن يدفع قيم  على

 

 
 

الملكية،    لمتفرعة عنينية الأصلية االحقوق العالقانون المدني، أسباب كسب الملكية مع    سيط في شرح و رزاق السنهوري، ال عبد ال   1
 973لمرجع السابق، ص رتفاق، احق النتفاع وحق ال

   973ص  المرجع نفسه، 2
 . صدر سابق م ، دنيانون المالق من  124ادة طبقا لنص الميكون   الةالحفي هذه التعويض  3
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 : حالة تلف العقار ثانيا

 ويكون العقار   لمالك،ي اائز برجاع العقار إل المدععى عليه الح المدثور الإشكال كذلك إذا حكم على  ي
 قد تلف وتخرب، فما حكم هذه الحالة؟ 

الج المشرع  ميز  إفقد  ما  بين  الحالة  هذه  المدعىذا  زائري في  أوع  كان  النية  الحائز حسن  نية  الء  سي  ليه 
 نبين حكم كل واحد منهما على التوالي:وسوف نحاول أن  

 ية الن  ئز حسن االح-1

النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه   حسن  »إذا كان الحائزي:  من ق م على ما يل  842المادة    لقد نصت
يكون   ولتعويض بسبب هذا النتفاع،    أيإليه عن    لشيءامسؤول اتجاه من هو ملزم برد  من حقه فلا يكون  

رتبت عن هذا الهلاك أو من فائدة تليه  أو تلف إل بقدر ما عاد ع  عما يصيب الشيء من هلاك   الحائز مسؤول 
 .التلف«

ا الأخير ذ وبالتالي فيكون ه  أ من الحائزدة يتبين لنا أن المشرع فرق بين ما إذا تلف العقار بخطمن استقراء هذه الماف
بسبب أجنبي، فلا مسؤولية في هذه الحالة على   د تلفة، أو ما إذا كان قاملععن التعويض طبقا للقواعد ا  لمسؤو 
 1ف. عاد عليه من فائدة بسبب التل  ئز، إل ماالحا

 الحائز سيء النية-2

المادة   الحائز    843فقد نصت  إذا كان  أنه:"  النية من ق م على  هلاك   مسؤول عن نه يكون  إف  سيء 
أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو بقي في   مفاجئ إل إذا ثبت  دث حاتلفه ولو كان ذلك ناشئا عن  و  الشيء أ

 قه". يد من يستح

عن نقص   مالك العقار مع التعويضتلف العقار، فيرد للعن  أن الحائز السيئ النية مسؤول  معنى ذلك  
قار  لع ا  إذا هو أثبت أن   لسبب أجنبي   ار  عن تلف العق نية مسؤول يكون الحائز السيئ القيمته بسبب التلف، ول  

 1ولو بقي في يد المالك. كان ليتلف حتى 
 

لكية،  الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الململكية مع  لقانون المدني، أسباب كسب اسيط في شرح انهوري، الو ق السعبد الرزا  1
 . 981ص  فاع وحق الرتفاق، المرجع السابق، النتحق 
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 الاستحقاق وى  : الحكم في دع الرابعالفرع  
صادر من المحكمة المشكلة تشكيلة صحيحة و عبارة عن الحكم الق هالحكم الصادر في دعوى الستحقا

ال إليها،  والمختصة في  المرفوع  العق  والمتمثلةنزاع  القسم  المنازعات  افي  ينظر في  الطي  العقاتعالمري  رية لقة بالأملاك 
الملكية  المرتبطة بحق  القضايا  الخصوص  العيوا  وعلى وجه  يكونلحقوق  التي  والقضايا  الأخرى  إثبات مو   نية  ضعها 

 ية.اءات المدنية والإدار من قانون الإجر  512و   511العقارية طبقا لنص المادتين  الملكية  

منطق  الحكم نتيجة  فيهايهو  يدلي  عقارية  لمنازعة  ودفوعهلخص ا  ة  بطلباتهم  فيحسم كل وم  ودفاعهم،  م 
يتصل  والحكم  الخصوم،  بين  القوابك  خلاف  من  والقوانين  ل  للحقوق  المقررة  وقالإنين  على  فيشمل  ائع جرائية 

 انونا. بعد تكييفها ق  2ا لهذه الوقائعالدعوى ودليل وجودها المادي وتقدير المحكمة وفهمه

الق  اوعلى هذ  التكييف  بيان  فيما لدعوى الستحقاق و   وني انفلابد من  الدعوى  إصدار الحكم وحجيته في هذه 
 يلي:

 نوني لدعوى الاستحقاق تكييف القاال  أولا:

التكي توافيف  إن  معناه  فالقانوني  المطبق،  القانوني  والنص  النزاع  وقائع  بين  التطابق  قانونير  مسالة  ة هي 
المقدمة فيها ل بالألفاظ ة بحقيقة الطلبات  لعبر ا  تكون   الستحقاقلتكييف دعوى    القاضي المدني   وعندما يتعرض

ا أن  بها، كما  صيغت  اللقا التي  يكيف  الضي  النزاع  والتصرفات محل  الصحيح  تكيوقائع  القانوني  بدون يف  حتى 
 دارية.ات المدنية والإن قانون الإجراءم 29التقيد بتكييف الأطراف تبعا لنص المادة  

الم في بسط  سلطة  للقاضي  الجزائري  التالخ  شرع  تجبره  ل  يخطأ في صوصية  قد  مما  الخصوم،  بتكيف  قيد 
 ا صحيحا. يفا قانونيتكيتكييفه للوقائع  

ق عيني أصلي وهو حق الملكية ترفع ضد المعتدي عينية لوقوعها على حوى  دعوى الستحقاق هي دع
 لكها.كية ليستحقها ما على المل

 

 
 . 982ص  ، السابق  عجلمر االمدني  انونرح القط في شسيالسنهوري، الو رزاق عبد ال 1
 .116ص   ،1992ارف، ى العقار، مصر، منشأة المعبوضع اليد عل  ة الجنائيةدنيلد، الحماية المخاأمير   عدلي 2
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 قاق حت جية دعوى الاسثانيا: ح

ئة لها، لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة للحقوق وليست منش  ررة مقالأصل في الأحكام أنها 
 1ون خلق حق جديد. ع النزاع دوضو لم

دع في  للوى  القاضي  يتعرض  العقاريةالستحقاق  بالمحافظة  مشهر  رسمي  بسند  ثبوتها  وبيان  من   ملكية 
لدعوى هو دعي عليه وقاضي اوالم ى  قاعدة التي يرتبط بها المدعلابه الخصوم، و   فحص مستندات ما يتمسكخلال  

 بة بالحق. طالعدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين الم

عادة العقار إل أصله إذا كان قد أحدث فيه الملكية ب   إثباتد  بع  يحكم القاضي في دعوى الستحقاق 
عي بسبب التعدي لمدبا بتعويض الأضرار التي لحقت    يدكم على المعتعليه، كما يجوز له الحل المدعى  تغيير من قب

 ى ملكيته. عل

المتنازع في ار  ير لتحديد المالك الحقيقي للعقبتعيين خب  قضاة من خلال الملاحظات العملية، يقوم بعض ال 
 تعد مسالة تدخل في اختصاص القاضي ول محضة  ، رغم أن مسألة تحديد المالك الفعلي هي مسألة قانونية  ملكيته

 الخبراء.من  ص  ليركن فيها لذوي الختصا   2ة ينف

ال فيالحكم  المقضي  الشيء  تثبت لكل حكم   هذه الحجيةه، و صادر في دعوى الستحقاق يجوز حجية 
ة من طرق طريقأن يزول هذا الحكم عن طريق إلغائه عند الطعن فيه بية  له هذه الحجية إل  قى قضائي قطعي، وتب

 .الطعن

ه    أن  تغير  ل  الحكم  الحجية  و كذا  هذه  له  بين  ن  اوم  صالخإل  نفس  وحول  والسبب  أنفسهم  لمحل 
نية عليه النزاع مرة ثا  عرضقاضي بها من تلقاء نفسه، فإذا  ، ويقضي اللعاموالموضوع، هذه الحجية تعد من النظام ا

الحكم   احتام  ذلك  وعلة  فيه،  الفصل  بسبق  الدعوى ضمانا  السايقضي  نفس  في  الحق بق صدوره   قو لستقرار 
 لأصحابها. 

 
 . 7، ص 1986الأصلية، مصر، الدار الجامعية،  نية لحقوق العي د، الوسيط في ا و رمضان أبو السع 1
 . 77ص ابق،الس لمرجعاصة، االخ العقارية  ، حماية الملكيةباشا  حمدي  2
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ضي لشيء المقت وة ايازة، فالأحكام الصادرة في دعوى الحيازة ل تحوز قلملكية ودعاوى الحى ااو هناك فرق بين دع
الستحقاق   بينما دعوى  المقتضتحو فيه،  الشيء  قوة  الز  استنفاذ طرق  بعد  نهائيا  الحكم  فإذا أصبح  فيه،  طعن ي 

ل أي دليل لكية ول يجوز قبو المق يكون حجة بما فصلت فيه من ح ك قتضي فيه وبذليعطى له قوة الأمر الم العادية 
 ينقص هذه القرينة.

الحكم   يتضمن  أن  دعوىالصا لبد  في  التي  در  القضائية  الجهة  أالستحقاق  وألقا   وأسماء  ب صدرته 
اب قلهم، وأسماء وأ اء وألقاب الخصوم وموطن كل منوأسم   وصفات القاضي الذي تداول القضية وتاريخ النطق به

بتمثيل قام  إذا  يتلخصا  المحامين  أن  يجب  والإشار وم، كما  والقانون  الوقائع  حيث  من  تسبيبا  الحكم  إل ضمن   ة 
 عاءات الخصوم ووسائل دفاعهم.القضية وطلبات واد  ائعلمطبقة فيه، واستعراض وجيز لوقالنصوص ا

لوله أو تحديد مضمونه أمام د م ة بغرض توضيح  ن لأحد الخصوم رفع دعوى تفسيرييمك  إذا صدر الحكم مبهما، 
 1درته.القضائية التي أص  هةالج

ته من لكيهو المالك عادة واستدت إليه م المدعي و صالح إذا كان الحكم الصادر في دعوى الستحقاق في
 هإزالة ما أحدثصروفات اللازمة، ويجوز للحائز  ن المفإن المالك ملزم بن يدفع للحائز جميع ما أنفقه مقبل الحائز،  

فع بل دلأول إل في حالة اختيار المالك في استبقاءها مقالمالك إل حالته ار اقامن منشآت لكن بشرط أن يرد ع
 2في حالة هدمها. قيمتها  

بناء ديمكن للقاضي في  يراه مناسبا للوفاءعوى الستحقاق  المالك أن يقرر ما  اريف بالمص   ا على طلب 
ديم ضمانات ساط دورية بشرط تق لأقء  على الوفابسلطته التقديرية    ي ة، وله أن يقضسواء كانت لزمة أو كمالي

 3ام. لأقساط أن يتحلل من هذا اللتز اوي قيمة اا يسلزمة لذلك، ويمكن للمالك إذا سبق مبلغ

 ن هو المسؤول في حالة هلاك العقار؟السؤال المطروح م

، إذ نصت نيةالائز حسن النية والحائز سيء  لحالقانون بين امن    843،  842ي في نص المادتين  المشرع الجزائر فرق  
 من ق المدني على أنه:   842المادة  

 
 ، مصدر سابق. داريةوالإ  لمدنية، من قانون الإجراءات ا285، 277، 276د الموا 1
 .131بق، ص  االمرجع الس ديدان، مولود  2
 . 970 -969ق، ص ب كسب الملكية، المرجع السابن المدني أسباانو وسيط في شرح القهوري، الالسن رزاق عبد ال 3
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ملزم برد الشيء   مسؤول تجاه ما هو   كونء وفقا لما يحسبه من حقه فلا ينتفع بالشية وا"إذا كان الحائز حسن الني
 هذا النتفاع. إليه عن أي تعويض بسبب 

لهلاك دة ترتبت عن هذا افائن  ك أو تلف إل بقدر ما عاد ملايب الشيء من هول يكون الحائز مسؤول عما يص
 1أو التلف". 

 أن:  قد نصت علىني فمن القانون المد   843أما المادة  

 ا عن حادث مفاجئ ن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئفإنه يكون مسؤول عية  " إذا كان الحائز سيء الن
 .2قي في يد من يستحقه" ب  ك أو يتلف ولوإل إذا ثبت أن الشيء كان يهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .132-131، ص الذكر  ولود ديدان، المرجع السابقم   1
 . 133، ص المرجع نفسه  2
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 عوى منع التعرض : د الثانيب  المطل 
 هاتعريف:  الفرع الاول

لملكية، بل التعرض موضوعها تثبيت ا  كون ع التعرض للملكية على خلاف دعوى الإستحقاق ل يدعوى من      
المالك من ممارسة حقه رض أو حرمانه منها من طرف الغير، بحيث يمنع هذا التع المالك عن طريق المساس  لسلطات

إستعمال والتصر   في  الخاصةوإستغلال  ملكيته  أر ف في  من حرث  المالك  منع  أو ، كمحاولة  فوقها  البناء  أو  ضه 
رض على كامل عقار المدعي من خلال الإعتداء المادي على ذا وقد يكون التعه  ،إستعمالها في أي غرض آخر

جزء منها   دعي أو إنشاء فييته العقارية، كالمرور في أرض المملكمن    العقار، كما قد يكون التعرض على جزء فقط
الإرت تقابل  حق  الحدود،  في  تغيير  أو  التعرضفاق  منع  للحيا  دعوى  التعرض  منع  دعوى  وإن كان زة  للملكية 
يختلفان من حيث طبيعة ومحل  نهما  أ  في الهدف من رفع الدعوى وهو الحصول على حكم يمنع التعرض إليشتكان  

 .1القانوني   المركز  دعوى الحيازة فتحمي   في الملكية، أما ا، فالدعوى في الملكية تحمي الحق نهمكل م
الذي و  مدعي بعدم التعرض لل عليهم المدعى لزالإ ة باالبمحلها المطلتعرض هي دعوى عينية عقارية  امنع   دعوى         

 . اصةفي ملكيته العقارية الخ  هو المالك 
السو           دعوى  عن  سلب    كوناق في قتحتختلف  درجة  يبلغ  لم  وانما  الح  التعدي  عرضيا  تيازة   فتلاإكعرضا 

وهي   ، يرالغفي ملكية    م غناو رعي الأتغلال العقار  ن اس و الفلاحين بمنعهم مأالبناء    رض لعمال التعو ا  مزروعات
 للعقاري  دعالم باجل كما انها تشتط حيازة    مقتنة   الأخيرةدعوى منع التعرض للحيازة باعتبار هذه    تختلف عن 

 .2رض تعحماية الملكية بمنع ال  دعوىبة في  غير مطلو   شروطسنة قبل التعرض وهي  دة  م
طالبا من المحكمة الحكم   ليه،عى عا المد يتعرض لهتي  الك في ملكيته السك بها المى منع التعرض التي يتمدعو ف      

عوى موضوعية تمس أصل الحق، ي دهض ر التعمنع  ننا القول بن دعوىلذلك يمك، ه له بمنع التعرض و إزالة مظاهر 
تمثل في إلزام ة إجرائية تتي تتطلب تحقيق حمايض في الملكية العر يشكله الت  ، بالعتداء الذي لزامخذ صورة الإوتأ
 . ر التعرض، باعتبارها دعوى عينية تؤدي إل إعادة الشيء إل أصلهظاهزالة مب  عليه دعىالم

 
وري،  تنامعة مج ،نسائية وق و العلوم الإ الحق،  مجلة " يةر ضائية لحق الملكية العقاقمانات ال الض"  حداد بديعة، مقال بعنوان:   - 1
 . 94ص  2021، 01لعدد ، ا 14لد مج
 

 .7  ص  سابق،  مرجع  ،الخاصة  ةي قار عال  الملكية  حماية  باشا، دي حم  عمر . 2
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ور على العقار كالمر   نونيةو قال مادية أالمالك سواء في أشكا  له   ض تعر ما ي  وى كل يمكن رفع هذه الدعلذلك        
قف لقضائي بو ان طرف المحضر  ر مالمحر   نذار القانوني الإ، كما يعد من قبيل التعرض  حق ارتفاقد  أو إدعاء وجو 

 أو   ،يته ملكالك فييعتض فيه علي المبتصرف قانوني يصدر منه    الأشغال الخاصة بالعقار أو يقوم المدعى عليه
 فيكون بصدد   سند رسمي  عىقا على العقار المملوك للمد يدعي فيها حئية  دعوى قضا  صورة  يكون التعرض في

 . ةفي هذه الحالتعرض قانوني  
منعيشت ول     دعوى  في  يكال  ط  أن  بالمدعى،تعرض  ضرراً  ألحق  قد  عليه  المدعى  أحد   ون  من  منعه  فبمجرد 

نون في ذلك أن ول يشتط القا  ايته دستوريا حم  ملكيته المكفول ق  بحضا  ك تعد تعر للمال لاثة المخولة  السلطات الث
 . النية  ن النية أو سيء يه حسعليكون المدعى  

 الثاني: إثباتها  الفرع
ثبات الملكية عبء ثقيل، إذ ل يكفي أن يثبت الشخص ية. وعبء إإثبات الملك  ع التعرضمندعوى  تتطلب         

ان مالكاً أن البائع له ك  يجب عليه أن يثبت  لك به. وإنماي تمالذ لكية نحو عقد البيع مثلاً  لمبه االسند الذي يدعي  
الملك  وأن من  إل  ية نقل  مالكاً، وهكذا  ما لنهللبائع كان  مثل  الصعوب  ة. ومناي  يسير  أن  الإثباة بمكان  ت هذا 

ات إثبانه مالك لعقار ما فعليه    عي ن يد ويقع عبء الإثبات على م.  1بسهولة إذ لبد أن يتعثر في بعض مراحله 
، ام فيما يتعلق بعبء الإثباته   يازة، بدور دعواه. وتقوم الحن الإثبات ترفض  ه، فإن لم يتمكن مقيقة ما يدعيح

ئز في مركز المدعي عليه الستحقاق، أما خصمه فيكون تجعل الحا  هي بافتاضها الملكيةلكية. و لى المة عفهي قرين
وإنما هي قرينة    ست قرينة قاطعة،اً إل الحيازة ليقامة استنادة الملكيالإثبات غير أنّ قرينة المء  ه عبمدعياً ويقع علي

 (.7)ثبات العكس من مدعي الملكيةإ  بسيطة تقبل

دعوى الإستحقاق،    المحافظة العقارية شانها شاني المشهر في التعرض يكون بالسند الرسم  نعدعوى مات  ثبلإو       
/   18في  القرار المؤرخ    المحكمة العليا في  كدته ذا ما أ ، وهعوى الد   تكون محل إثبات في هذه   لعرفية فلا أما الوثائق ا

 : يه مايليف  الذي جاء  1998  /   11
الطاع  " أن  بعحيث  تتمسك  رسميقدي نة  للقط   ينن  ملكيتها  على  اللتدليل  موضوع  إلا عة  جهة   لنزاع  أن 

في  واقتصرت  وتجاهلتها  عنها،  تغاضت  العقد ع  حيثياتها  الاستئناف  مناقشة  المحالعرفي  لى  بهت   طرف   ج   من 

 
 1954 ، بغداد  ، نشر المحدودة طة للطبع وال الراب شركة ،ية لالحقوق العينية الأص ، لعراقيا نيانون المدرح القش، الذنون  حسن علي 1
 . 198ص ،
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بحجة أن دحضهما يستلزم الإظهار    الذكر، في حين  فيعقدين الساله ضمنيا على الالمطعون ضده، مرجحة إيا
قضاة بقضائهم كما فعلوا يكونوا قد أساءوا تطبيق قواعد ن ثم أن الوم  قوة قانونا أو أكثر قوةالما في  له  مماثلة

من   05مكرر    323لمادة  الرسمية طبقا لأحكام ا  للعقود  شرعالم  لاها القاطعة الت أو   بوتية لثوالقوة ا  الإثبات
 . "المدني  ونالقان
القول أن دعوى منع  ك  لذل       اختصاص من    تكون  تمس أصل الحق، لذلك  ينيةدعوى ع  هي  التعرضيمكننا 

 .اكم العادية الواقع في دائرتها العقار محل التعديالمح
 02  في  لقرار المؤرخ جاء في ا  في موضوع الملكية وهذا ما  م أنها ترفعات طابع استعجالي، ما داأن تكون ذ   يمكن ول 

فيه  ، و  2018  برديسم البلدية بالم":  جاء  تذرع  العامةن إن  تر تل  فعة  الت  الأشغال  إنجازها عبر   يدبرير تمرير 
د خاصة  اون  ملكية  الإجراءات  عذر   لا  لملائمة،اتخاذ  للاعتيكون  حقا  على  فإن داء  وبالتالي  الملاك،  وق 

 . " غاللأشاام  لها في إتمبعدم التعرض    صحاب الحقأ  في أمر   ستعجالي غير مختصلقضاء الاا
ي ادالتعرض الم  العقار من ة  ارية الغرض منها حماية ملكيينية عقعوى عي دومن فإن دعوى منع التعرض ه      

حتى يتسنى   ملكيته على أحسن وجه ،   ع من من النتفا يتمكن المالك  عى عليه ، حتى  الذي يكون من طرف المد 
 ستغلال مال واله الثلاث الستعله القيام بسلطات

  .لتصرفوا
 عرض هي دعوى منع التة، و از ا ما يقابها في دعاوى الحيلكية لهالم  رض في الإشارة إل ان دعوى منع التع  تجدرو      

ب أن ترفع خلال مدة مالكا كان او حائز انها يج  ابين رافعه هما بعد الفرقر الإختلاف بينفي الحيازة، و إنما جوه
 .لكيةى المدعو الحال في     ية كما هوكون ابد التعرض، و ل ت  سنة من

 دعوى ل ل   الشروط الموضوعيةالفرع الثالث:  
 في الحافظة العقارية رهشة ثابتة بالسند الرسمي المن تكون الملكيأ  /  1

أما الملكية   نوي،والمع  صريها الماديائمة بعنالحيازة ق  للحيازة التي تشتط أن تكون   لتعرضوهذا على خلاف منع ا
إل بالإضافة    1ر  كر م  324لمادة  المدني في ا  لقانونلى اص عندات الرسمية المشهرة التي ن بالستها إل فلا يجوز إثبا

 . ق . م . ج  793المادة  
 أن يشكل الاعتداء تعرضا للملكية   /2

أو إجراء قانوني مادي  هو كل عمل    التعرض ملكيته، و للمدعي في  دعوى منع التعرض وقوع تعرض    لرفعويشتط  
 : يأنواع التعرض كما يلإل  رق  نتط  من التمتع بملكيته، لذلك الك  رقل الممن شأنه يع
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 : المادي  رضالتع •
يته المالك من الستئثار بملك  ان حرم  قعة على العقار محل الملكية والتي تؤدي إل والتمل كل التصرفات المادية اوتش

ومموالتمت بها،  الثلاع  سلطاته  اارسة  سواءثة  القانون  لها  خول  أوك  لتي  بالتعجزئي  ليا  الخاصة  الأمثلة  ومن  رض ا، 
االما المرور على  المالك ورضاه، والرتف دون موا  لكية الملعقار محل  دي، حق  العقار   ق، افقة  فتح مطلات على  أو 

تعرضا ماديا   يشكل ر  يحدد إذا كان الضر ضوع هو الذي  لقاضي المو وهنا ترجع السلطة التقديرية    ، المملوك للمدعي
ن وز للجار ألا يجانونا  من المقرر ق :" 1988/    10/    19  ك ما جاء في القرار المؤرخ في ا لذلبيقمن عدمه، وتط

قرار المطعون فيه يخرق متين ومن ثم فإن النعي على ال  لى مسافة أقل من ع  هيكون على جاره مطلا مواج 
الرفض  بيد يستوج ون غير سد  القان أثبثاه ولما كان من  أن الخبير  الت  بت في قضية الحال  طاعن فتح أن 

 مطلات 
لجار  تالواجهة  ع ه  الموضو قل  قضاة  فإن  متين  الذي ن  منع ع  الطاعن  ن  النوافذوا  فتح  علىا  عن  ره جا  لمطلة 

 . " طبقوا صحيح القانون
ا لحكم قضائي ليس يذ تنف  ضر القضائي يقوم بها المحلمادية التيال التعرض للملكية الأعمال اكما يعد من قبيل أعم 

ف مثليهالمالك طرفا  فيها يخ   ،  أما   . مثلا  يكون  لملكية حق اص  هدم جدار  فإنه  م الحق    الشائع  الك على لكل 
منة ق م   807لنص المادة    بمفرده أو مع باقي الشركاء تطبيقا   ملكيته سواء  لىعشيوع رفع دعوى منع التعرض  ال
 .ج
 : لقانونيالتعرض ا •

إذ  وهو الوقوع،  هو  غ  نادر  ماديا،  التعرض  يكون  ما  المالك خذ صو يا البا  على  إدعاء  مله  للتعرض    رة  لكيته في 
ائي في موضوع يعيق المالك في التمتع قضلالمحضر ا  لإنذار الصادر منقضائي مثل ا غير  ئي أو  وباتخاذ إجراء قضا

ن على شكل تعرض قانوني كا رضا قانونيا إذا  . كما يكون تعئد للمالك  العا  و بدعاء حق على العقار بملكيته، أ
المالك في ملكيته،إ  هدف ي  من الغير  إبمث  ل معارضة  صرف الت  أدى هذالذي  بائع ارام عقد إيجار من طرف الل 

الطريق جهة الإدارة باعتبار أن    من   لت إليه الملكية بموجب عقد البيع، أو صدور قرارتقنالتعرض للمشتي الذي ا
الم الذ  المتمثل في   . دعي طريقا عاماي يمر برض  المن  أما الإجراء الإداري  العامة الذي يزع  على رد  لكية للمنفعة 

يعد من قبيل    نه من ملكه ل مار  يتم دفعه للمالك مقابل حل تعويض مالي مقابعامة    لتحقيق منفعة   ملكية عقار 
القانون  التعرض القانوني للم  إذا يعتبر هذا ،  مةالمنفعة العاأجل    ن نزع الملكية مبالمتعلق    11/    91لكية بمقتضى 

 . ملاك عقاريةأ   ابكتسائي يؤدي المساس بالملكية ل استثنء  الأخير بجرا
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 منع التعرض ت دعوىاإجراء /3
ضاء بصفة عامة ل بالنسبة ق ال  ض ل تختلف كثيرا عن الدعاوى المرفوعة أمام عر تشك أن إجراءات دعوى منع الل  
ول لل الجراءات  حيث  من  ا  النختصاص  أو  كما لمحلي  قان  وعي،  في  عليه  منصوص  اءات الإجر ون  هو 

ا والإدارية، ولكالمدنية الوحيد هو يكمن لختن  افي م  لاف  نتطرق في    . لقانونيةلنزاع وطبيعته اوضوع   ذاه لذلك 
 . لدعوىوكذا الحكم في هذه ا  النوعي،المجال إل محتوى الطلب الفتتاحي، والختصاص  

 ض وى منع التعر في دع  ختصاص المحليالا •
المد  الإجراءات  قانون  حدد  والإنيلقد  فصلاة  المحلي  للاختصاص  العقاري  خاص  تقلامس  دارية  على بالمنازعات  ة 

الإجر  قانون  الذي  عكس  القديم  المدنية  المنازعاتخضأاءات  للمبادئ    ع  العقارية  بالملكية  دون الخاصة  العامة 
  . تخصيص

قار في دائرة الع دلتي يوجإل المحكمة ا 1ل الختصاص أنه : " يؤو  . م . إ على ق . إ   851المادة  ولقد نصت     
ما لم ال ين  اختصاصها  الإجراءات   40دة  الما  جاء في نص   عما" فضلا   قانون على خلاف ذلكص  قانون  من 

 ا العقار محل اختصاصه  ع في دائرة تكون المحكمة التي يق   عقارية اد ال دنية أو الإدارية، حيث نص على أنه في المو لما
عليه و   . ةكية العقارية الخاصالملية  ى العينية التي تهدف إل حمالدعاو ية من اللملك  تبر دعوى منع التعرضالنزاع وتع

 . م . إ غير كافية لتحديد قواعد  إ .ق    40ة التاسعة من المادة  بقى أحكام الفقر ت
العقار في المح  الختصاص  امتداد  اخت  لي في حالة  ذ الختصاص و تأخ   خلاف  م متعددة على صاص محاكدوائر 

قانو  الإلاءات  ن الإجر المحلي في  المادة    ما   حسب  زامالمدنية والإدارية طابع  إ .  ق    40جاء في  إ " .  ترفع   م . 
 ".النظام العام  . فهي من ون سواها "  د  ةدعاوى أمام الجهات القضائيال

الاختصاص   شرط يمنح   الأثر كل  عتبر لاغيا وعديمي   : "  إ . م . إ  ق .  45إل ما جاء في المادة  لإضافة  با    
واه يجب أن ترفع دع  تعرضمنع ال  وى لي فإن المدعي دعلتاوبا   " تصة إلا إذا تم بين التجار  ير مخقضائية غ   لجهة

 .التعرض  تي تقع في دائرتها العقار محلال  أمام المحكمة العقارية 
 
 

 
 ، مصدر سابق. ريةادوالإالمدنية   الجراءات لمتضمن قانونا 08/09انون القمن   518و 40واد المأنظر   1
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 النوعي   الاختصاص

الإجر       قانون  المد لقد حدد  الختصاص  ناءات  والإدارية  في ية  هم   المادتين   النوعي  المادمنه  ، منخ  33،  32ةا: 
تصاص العام وتتشكل من ات الخذ  قضائية كمة هي الجهة اللقانون أن المحفس ان نم  32حيث اعتبرت المادة  

 . م القضائيالمتعلق بالتنظي  2005جوان    17في  ؤرخالم  11/   05فق ما نص عليه القانون رقم  و  مأقسا
 رتهللقاضي إثا  العام والذي يجوز نظام  الذي هو من ال  وم الختصاص النوعي حدد مفهالناحية العملية يتومن      

 . اأمامه ونوع النزاع المعروضينظر في الدعوى   بنوع المحكمة التيتلقاء نفسه  من  
 511المادة  عليه    ا نصتللملكية للقسم العقاري حسب م منع التعرض    ويعود الختصاص النوعي في دعوى    

 ." لقة بالأملاك العقاريةالعقاري في المنازعات المتع  ينظر القسم "  :  ة و الإداريةالمدني  الإجراءاتقانون  من  
من بين   صة فهي تعتبرالخا   الملكية العقاريةية  أساسا إل حما  عينية تهدف   التعرض هي دعوى  وى منع ن دعا أ وبم

المتعلقة بالأملاك  الت  وهما   العقارية،  المنازعات  رفلبد من  أن  منبيه  فرعع دعوى  أمام  التعرض  الفرعآخ  نع   ر غير 
 ط و مسالة توزيع فق  ، فهذه نوعيال  ختصاصال نه رفض الدعوى لعدم  بالمحكمة ل يتتب ع  العقاري 
ختص بعد إل القسم الم   ا عن طريق إحالة الملف ذ يتم تصحيحهلنوعي لرفع الدعاوى، إص اختصاة لها بالإل علاق

 .ئيس المحكمةإخطار ر 
 تسجيل استئناف امام، او ارية مثلا أمام القضاء العاديدعوى إدال رفع  ص النوعي يكون في حالإختصا  إذ ان     

 .غيرهارجة و  ول دة امحكم
مسا يخوهذه  ما  أبنالة كثير  فيها  ب  ؤنا طا  يخلطون  عندما  الإالطلب  التويع  امام ين  للقضايا  بين   داري  و  المحكمة 

 .نظام العاملذي هو من الختصاص النوعي االإ
 ةالجديددعوى وقف الإعمال    ثالثا:
شرع           الذي  الغير  ضد  الحائز  يرفعها  الأعمال  وقف  لأصبح دعوى  ت  لو  عمل  للحيازة    في  وذلك تعرضا 

الدعوى مصلحة قائمة للحائز في درء التعرض العمل وكما سبق عرضه فإن أساس هذه  ذا  بطلب منعه من إتمام ه 
م العتداء على حيازته فموضوع تنونية إل أن يئز من الحماية القالأنه ليس من المتصور حرمان الحاقبل حصوله  

دعى عليه بوقف الأشغال المه الدعوى هو الحكم بلزام م المحكمة في هذتقدم به المدعي أما الطلب القضائي الذي ي
بناء صور في أرضه  التي يقوم به  لمنع المرور وتكون الأرض  ا في عقاره ومثال ذلك أن يشرع في  محملة بحق لو ت 

ر نور ويكون العقا عقاره لو ت أسد الاره الحائز لحق الرتفاق وأن يشرع في بناء حائط في  جلمرور لمصلحة  ارتفاق با 
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جا لمصلحة  مطل  بحق  بره  محملا  التعرض  منع  لي  الدعوى  فموضوع  تعرض إذن  فيها  لكان  تمت  لو  أعمال  ل 
ا محتمله لأن القاضي هذا ل يعني أنهز من خطر مستقبلي و لية غير حالة قررت لحماية الحائوالمصلحة فيها مستقب

عدم ي بكن أن تشكل تعرضا وإل قضعمال من أنها يمد قبل أمره بوقف الأعند فصله في الطلب وجب أن يتأك 
 .1قبول الدعوى 

لنظر لكية فيما يخص الجهة المختصة باوم تتميز دعوى وقف الأعمال الجديدة عن باقي دعاوى الم وعلى العم        
الجديدة بحيث يجب أن شروط قيام هذه الدعوى ثبوت واقعة الشروع في الأعمال  طها، ولعل أهم  شرو   فيها وفي

ل فلا يمكن للمدعي رفع هذه ائها بحيث لو إنتهت هذه الأعماإنتهدم  الشروع في الأعمال وع   يثبت المدعي بداية
تكييف يتغير  أعمال    هذه   الدعوى، لأنه  وقف  دعوى  من  منع الدعوى  دعوى  إل  بعتبا  جديدة  أن التعرض  ر 

 .2الأعمال تمت والتعرض صار قائما وملموسا 
أن ا لو تمت  نه أوالتي من شلى الملكية  ع عفيما يخص الشروع في الأعمال فتمثل إعتداء على وشك الوقو   أما       

إثبات ن طريق تحرير محضر  عة الشروع في الأعمال الجديدة عويمكن لهذا الأخير أن يثبت واق  تحدث ضررا للمالك،
ذه الأعمال، به  ن المدعى عليه شرع في القياملدعم صدق إدعائاته يثبت فيه أ  من طرف المحضر القضائيومعاينة  

 .3 لإثبات واقعة الشروع، فهي مسألة تقديرية لهبخبير  نة أو الإستعانة بنفسه للمعاي  تقل والقاضي له أن ين
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفكر  ر  طبعة، دابلون    –وء الفقه وقضاء النقض  ل عملي على ضتحلي   -ازة  حكام دعاوى حماية الحيأالحكم،    فوده، عبد  -  1

 .153 ص1996الجامعي، سنة 
 .96ديعة، المرجع السابق، ص  حداد ب 2
 . 97ع نفسه، صجالمر  - 3
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 يدة: الجددعوى وقف الاعمال  تعريف    /1

 على  تعديا  يشكل ان شانه من  رهاراستما ان تثب ااذ  الجديدة الشغال  بوقف  طالبةالم  امحله  عقارية  عوى د هي      
 رة مباش  ومثالها  استثنائية  بصفة   انونا ق  ية محم  محتملة   مصلحة  على   قائمة   دعوى   فهي  الذ   الخاصة،   العقارية   الملكية
 النارة   منافذ  غلق   نهشا  من   حائط   تعلية  شغال ا  او  ، القانونية  ة المساف  احتام   ون  د  ةمواجه  مطلات   تح ف  اشغال

 .  1الكثيرة   العملية  مثلة ال  ن م  وغيرها   والتهوية
يا على يشكل تعد   نمن شانه ا  لتهاثبت ان مواصا  الشغال الجديدة اذ  وقف ى عقارية محلها المطالبة بهي دعو ف    

 .ثنائيةقانونا بصفة است  محمية  لحة محتملةاصة، لذا فهي دعوى قائمة على مصالملكية العقارية الخ
 من  تعلية حائط  او اشغال،  اللازمةالقانونية  احتام المسافة    ة دونواجهمباشرة اشغال فتح مطلات م  أيضا   امثالهو 

 . كثيرةالعملية ال ها من المثلة  ة وغير التهوي  ة وشانه غلق منافذ النار 
 ـــــــشروطه  / 2  : اـــــــــ
 : ط نذكرها تباعاشرو   ة غير عد ديدة على ملك الى وقف العمال الج ط لرفع دعو ت يش

 في الأعمال الجديدة روع أ : ثبوت واقعة الش
يمكن رفع   لو انتهت فلا ةيلملكلتي تهدد اة الشروع في الأعمال وااقعو وت  دعوى وقف الأعمال الجديدة ثبويعنى في  

أعما إنم دعوى  و  هذه  ل جديدة  التعرض في  عدم  ترفع دعوى  نتيجة   لالحاا  مادي ملمتكون  أما و لتعرض  س، 
بالمالأ سيلحق  الذي  والضرر  الجديدة  ال يكون   لكيةعمال  وشك  على  أو  يؤدي مستقبليا  والذي  مستقبلا  وقوع 
ر يرفع لمالك، فيبادحجب الضوء على أرض اتمل لأدى التي  كلو أ حائط   بناءلملكية مثل الشروع في  ر بااضر بالأ

 . هذه الحالةفي   الجديدة  دعوى وفق الأعمال
للمال     الحاك في ويمكن  هذه  الج  الأعمال  الشروع في  واقعة  لإثبات  معاينةلة  الة وإثبات ح ديدة تحديد محضر 

القضائي،   الأعما  ي في الذبواسطة المحضر  أيضاوسعه تصوير هذه  للقاضي   ادعاءاته، كما   صدق  متدع  ل  يجوز 
 . ءات التحقيقمن إجرا ءعد كإجراكان البناء لإجراء معاينة التي تال إل مالنتق

 حالة و مستعجلة يام مصلحة ق /ب

 
 . 81 ص  بق، سا  مرجع ، الخاصة رية العقا الملكية  حماية  باشا،   حمدي  عمر  - 1
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ك في درء لمالة لبالنسب حالة ومستعجلة وقائمةالأعمال الجديدة، هو توافر مصلحة  إن أساس رفع دعوى وقف  
ن ، وبالتالي فإن مصلحة المالك تكو ا للملكيةل الجديدة يعد تهديدً شروع في الأعماال   إن هلل حصو وقوع الضرر قب

انتهاء الأعمال، فإذا تراخى المم وقوع الض د لي حال لتدارك ع طابع استعجا ذات رفع دعواه بعد  لك فيارر قبل 
عرض كما ع دعوى منع التيرفنما  ديدة، وإالج ع دعوى وقف الأعمالرفة  لاالأعمال فلا يمكنه في هذه الح نهاية هذه  

 . ةتعجاليل المحكمة الس اص قاضي الموضوعون من اختص أسلفنا، وتك
المالجديوى رفع الأعمال  ودع     انقضاء  ا المشرع له  كية تختلف عنها في الحيازة فلم يحدد لدة في  مدة سنة على 
 . دنيالقانون الم  من   821 دةالممل كما هو منصوص عليه في االع

 كن القانون لم يقيدها المشرع بمدة معينة، وللملكية  الجديدة في اى وقف الأعمال  القول أن دعو  نالذلك يمكن       
وقائية لوجود تعرض  عوىاعتبار أن هذه دلمالك رفعها، ويمكننا  للما أمكن  ال فلو تمت  الشروع في الأعم  يشتط

 . لهالضرر قبل حصو   لأعمال لتفادي ا  انتهاء تعجالي مؤقت قبلر إسبمفيها  بت  لذلك يستلزم ال، لمادي مستقب
 الجديد:   دعوى وقف الاعمال   اثاره3 /
باا  فور      القاضي  ملزماتصال  يكون  ش  لمنازعة  من  التحقيقبالتحقق  مباشرة  على قللو قضائي  ال روطها، ثم  وف 

ث يحد   ان  شغال قق ان من شان اكتمال التح فاذاي،  على ملكية المدع  تأثيرها طبيعة الشغال، وموقعها ومدى  
 .وقفهابكية المدعي أمر  ضرار او تعديا على مل

بشرط ان تكون ثمة  الستعجاليامام القضاء  ي ترفع هذه الدعوى  القضاء العادم  طول الإجراءات اماوبسبب      
مو م   دعوى ماوضوع  الأشغال  بوقف  المر  يكون  ولذلك  دعو  رتبطزية،  ابالفصل في  فلا ى  ؟ان   لموضوع،  يمكن 

 ديا. قف ابيكون الو 
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 : ةــــــــــــــــتماخ

، تخصص قانون ماست  الأول طلبة السنة  لالموجهة  و   يةماية الملكية العقار في هذه المحاضرات الموسومة بح   تطرقنا     
التيلحما  أساسيتين   ينآليتل  إ،  قاريع و  العقارية  الملكية  علية  نص  المم يه  الجزائية  الجزائري  شرعا  الحماية  وهما   ،
 دنية لها. العقارية و الحماية الم   ملكيةلل

قهاء يدرجون حثين و الفا من البد نجد البعض  فق  ،ساسالأا الأصل و  لأنهم   الآليتيناتين  صرت على هواقد اقت     
   ا الرأي و ذلك لسببين: هذ  إل أنني ل أشاطر  دارية و الحماية القضائية،ا الحماية الإاية و هم خرين للحمآنوعن  
ة ة و الجزائيالمدني  يةللحماتطبيق و تفعيل  إل  هي  ا  م  ة، فالحماية القضائياية قضائية بالأساسحمل توجد    انه  أولهما

ارس و تطبق عن طريق اللجوء إل القضاء، ي حماية مهما كان نوعها لبد ان تمأ، فالقضاء  على لجوء  عن طريق ال
الحماي أن  ثانيها  العقادارية  لإاة  و  للملكية  مستقبل  موجودكمفهوم  غير  فالإرية  على تسه  ةدار ،  الحفاظ  على  ر 

العامة عن  الملكي او  الخاصة  سواء  تإ  أدواتريق  ط ة  افر دارية  عدم  و  تطبيقضها،  إل   الجزاءات  حتامها سيؤدي 
 ة.عطبو بعضها في هذه الم  ىلران و التي أشرنا إلالعم  مثلة في مخالفاتالمت

الحمافر          ان  الم غم  العية  للملكية  الجزائري  إ،  رية هي الأصل و هي الأساسقا دنية  المشرع  انه  حصرها في ل 
هبت وى وقف العمال الجديدة، وهذا كما ذالتعرض و دع  عو دعوى من  الستحقاق دعاوى ثلاث هي دعوى  

نجد ان المشرع   ةاستثنائيا حماية  نهاغم  ية العقارية و ر كل زائية للمية الجعات، في حين نجد ان الحمال التشريجليه  إ
التفي    او  العقوباتالجزائري وضع نصوصا كثيرة سواء في قانون   ء  عدي عليها، و ذلك سواالقوانين الخاصة تجرم 

 . جناياتاو   جنحات او الف نت مخ كا

ت ل و ، فحااريةلعقة الكيثر على الحماية الجزائية للم وفي صفحات اكر  ثكلام أكلوهذا ما جعلني أتيح المجال ل      
 ة. العقاري  الأملاكتطال    ئم التية بكل الجراط حا من الصعب بمكان الإ لأنهو ليس كلها،    اهم الجرائم  علىالتطرق  

ة بهذا المقياس و الله ولي صاالخ  تدار فوالمفي كثير من الجزئيات    أفدت أبنائي الطلبة  ان أكون قد  الأخير أتمنى في      
 التوفيق. 
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 در: المصراجع واقائمة الم 
 در: اــــــــــــــــ ــــاولا المص 

 الكريم   نآالقر -1
 قوانين:لا  -2

يدة رسمية عدد جر   ،30/12/20221ؤرخ في  الم   20/442الصدر بموجب المر    ،الدستوري  التعديل -
82 . 

قانون العقوبات، المعدل و المتمم، جريدة رسمية المتضمن    1966/ 0/06المؤرخ في      66/156المر   -
 . 49عدد 

 .30ن قانون المياه، الجريدة الرسمية رقم  ضميت  07/1983/ 16المؤرخ في    83/17القانون رقم  -
 . 52رسمية رقم  دة  ، جري1990/ 12/ 01  المؤرخ في   25/ 90توجيه العقا ي قانون ال -
رق - في  84/12م  القانون  النظ1984جويلية  23مؤرخ  رقم   المتضمن  الرسمية  الجريدة  للغابات،  العام  ام 

رقم  1984لسنة  26 بالقانون   والمتمم  في 91/20المعدل  ال19910/ 02/12  المؤرخ  رسمية الجريدة 
 . 1991لسنة 62

، لسنة 35م الجريدة الرسمية ، رقم  ناجالمتضمن قانون الم03807/2001المؤرخ في  10/ 01قم  القانون ر  -
2001 . 

المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد    1991/ 04/ 27  المؤرخ في   91/10القانون    - ، 21المتعلق بالأوقاف 
، لسنة 83، جريدة رسمية عدد14/12/2002المؤرخ في    10/ 02قانون  لمتمم بال المعدل وا  ، 1991لسنة  

2002 . 
 . 52المتضمن التهيئة و التعمير، جريدة رسمية رقم  01/12/1990الصادر في   29 /90القانون   -
والدي الغي   1990/ 12/ 2بتاريخ    52ة الرسمية رقم  الجريد   12/1990/ 1ؤرخ في  الم 90/30  القانون -

 الوطنية.   ك المتعلق بالملا  1984 30/06 المؤرخ في  16/ 84ون رقم  منه القان  139بموجب المادة  
بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، الجريدة   05/02/2010المؤرخ في  03/ 10م  القانون رق  -  1 -

 . 06م الرسمية رق
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الإدارية، جريدة رسمية2008/ 25/02المؤرخ في    09/ 08   لأمرا - المدنية و  قانون الإجراءات   المتضمن 
 . 21عدد

 : لمراسيما/2
التشريعي - في  المؤ 03/ 93رقم    المرسوم  العقاري  01/03/1993رخ  النشاط  الجريد والمتضمن  الرسمية ،  ة 

 التقية العقارية.   لمتضمنا 04/ 11بدوره بالقانون   لغي و الذي أ  1993،سنة14عدد
ك الوقفية لاة الأم يحدد شروط إدار   الذي1 1998/ 12/ 01المؤرخ في    98/381لتنفيذي رقم المرسوم ا -

 . 52ة رسمية مدريد 1كذل  و تسييرها و حمايتها و كيفيات 

 : ع ـــــــــــــــجالمرا ثانيا:
 :بكتال  -1
نة ، سة ، دار المشرق ، بيروت ، الطبعة الول  ون  الحموري واخرون، المنجد في اللغة العربية المعاصر مام   -   1

2000 . 
 . 1967ة الشرقية للنشر و التوزيع ، بيروت سنة  لشركالصيفي، القاعدة الجنائية اعبد الفتاح  -2

 . 1992بعة قرفي، باتنة تجريم، مطقوبات الجزائري، شرعية ال يمان بارش، شرح قانون العسل  - 3
 . 2005زائر ، سنة الج  ماية الجزائية للمال العام ، دار هومة ، نوفل عبد الله صفو الدليمي، الح  -4

 . 2000سنة    ،ة مة للقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة السكندريالعاعبد المنعم، النظرية  ليمان  س  - 5

 . ن المطبوعات الجامعية ، الجزائر  ديوا  الله سليمان، الجزاء الجنائي،عبد    -6
 . 2002ارنة( ،السكندرية، مق   اية الجنائية لحقوق النسان، )دراسةاحمد خيري الكباش، الحم  -  7
القان  -  9 في  الوجيز  بوسقيعة،  الوطني  احسن  الديوان  العام،  الجزائي  التبوية،للأون  ، 1الطبعة  الجزائر،  شغال 

2002 . 
عب  -  10 الق علي  القادر  الحقوقية  د  الحلبي  ،منشورات  العام  ،القسم  العقوبات  قانون  شرح  يروت ،بهواجي، 

 . 2002لبنان،
 .   2006ر ، ليلى زروقي، المنازعات العقارية، دور هومة،  الجزائر،  حمدي باشا عم  -  11

المجيد   -12 عبد  الحليم  عبد  الجوانبال  رضا  الأرض  القانونية  باري،  على  العشوائي  د  للبناء  النهضة الزراعية،  ار 
 . .2004،  1العربية، القاهرة، الطبعة
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 . 1995الأصلية، دار النهضة العربية، بيروت،    نبيل ابراهيم سعد، الحقوق العينية  ،نبيل ابراهيم سعد   -13

 ، 2006، سنة  2يع، ط شر والتوز للطباعة والن ومةالجرائم الواقعة على العقار، دار ه  الفاضل خمار،  -  14

بوسقيعة،  أحس  -  15 طبعة  ن  الثاني،  الجزء  الخاص،  الجنائي  القانون  دار هو 2004الوجيز في  و مة  ،  للطباعة 
 النشر و التوزيع، 

 . 2006-2005شورات بيرتي، طبعة  القضائية، منأحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة    -  16

الدعالج  جراءاتالإ بوكحيل،  ضر  الخ  -17 العامة،  المقدمة  العمومينائية،  قرفي  وى  عمار  الشهاب،  مطبعة  ة، 
 .باتنة

ئري، ديوان المطبوعات الجامعية ئية الجزاالساسية في قانون الجراءات الجزابادئ اسحاق ابراهيم منصور، الم - 18
 . 1982، الطبعة الثانية 

، دار هومة 2  ، الجزء  اللتزام الواقعة القانونية   زائري، مصادر المدني الجون  محمد صبري السعدي، شرح القان  -  19
 الهدى ، 

  ، مطبوعات جامعة  1، ط   1صلية، أحكام حق الملكية ، ج ينية الأابراهيم الدسوقي أبو الليل، الحقوق الع   -20
 . 1990الكويت ،  

 . 1992منشأة المعارف،    مصر،  ار، لحماية المدنية الجنائية بوضع اليد على العق عدلي أمير خالد، ا  -21
ن لو ب  –تحليل عملي على ضوء الفقه وقضاء النقض    -م دعاوى حماية الحيازة  عبد الحكم، أحكافوده،    -  22

 . 1996معي، سنة  طبعة، دار الفكر الجا
 قالات العلمية: الم  -2

1    " بعنوان:  مقال  رابح،  الوطنيينالحماييحلى  النشيد  و  للعلم  الجزائية  الة  بمجلة  منشور  الحقو "  قية، دراسات 
 .   2020، 02د  ، العد 07جامعة تيسمسيلت، المجلد  

 ،ئيةنساوق و العلوم الإ،  مجلة الحق"الملكية العقارية  ق لح   ضائية ق الضمانات ال"  حداد بديعة، مقال بعنوان:    -2
 . 2021، 01، العدد  14لد  مجتوري، نجامعة م
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كلية   ة ماجستير غير منشورة،رسال  ، الجنائية لحقوق النسان  ضوء مصادر الحماية  العقوبة في ، شرعية  كوسر عتمانية
 . 2005ضر، بسكرة ،عة محمد خيالحقوق والعلوم السياسية جام

 
 


